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الحمد كثیرا أولا وأخیرا الله وحده العلي القدیر الذي أنعم علینا نعمة العقل 
  .التي أمدتنا بالقوة والعزیمة

نحمد االله عزّ وجلّ على أن وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع، وألهمنا 
الصبر لتخطي المصاعب والعقبات التي واجهتنا أمام أداء مذكرتنا، وعملا 

  )صلى االله علیه وسلم(رسولنا محمد بقول 
  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله " 

لذلك یقتضي منا المقام أن نتقدم بجزیل الشكر وفائق من التقدیر والاحترام 
  الفاضلة للأستاذة

   
رصها على تصویبها وتقویمها حلقبولها الإشراف على هذه المذكرة و  

  .وإثرائها بالنصائح طیلة فترة إنجازها
  ما لا یفوتنا أن نشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشةك

  .هذا العمل، فشكرا لكم مسبقا 
  ...م لنا ید العون من قریب أو بعید و إلى كل من قدّ 



  

الحمد الله حمدا یلیق بجلال وجهه الكریم على أن أمدني بالقوة لأنجز هذا العمل 

  :المتواضع الذي أهدیه

مني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا علیه ومن تعب 

  .لأجل نجاحاتي أبي الغالي أدامه االله لي وأطال في عمره

إلى من ربتني وأنارت دربي وعانتني بالصلوات والدعوات وتعبت من أجل راحتي إلى 

  .أغلى إنسان في الوجود أمي الحبیبة أطال االله في عمرها

  .رفیقات دربي وعزیزات قلبي أخواتي، نسرین، ذكرى، دعاء، وشمعة البیت شروق

  .إلى كل أفراد عائلتي الكریمة، وإلى كل من یحمل لقب جارش وغلاب
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 ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً  یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  ﴿
  ].30، 29، 28، 27/سورة الفجر الآیات [  ﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي فَادْخُلِي فِي عِبَادِي  

  
أود أن اهدي هذا العمل بعد إتمامه وتذوق طعم النجاح لكن ما أمرّ طعمه في 
غیابك یا أبي، أنت الذي علمتني النجاح دون أن تراه، كنت قدوة لنا وطالما 

  وجّهتنا إلا أنك لم ترانا كیف نصبح، أهدي لك هذا العمل
  .رحمك االله یا أبي وأسكنك فسیح جناته

  ها وحضنتني في أحشائها قبل یدیهاإلى التي رآني قلبها قبل عین
  .أمي أدعو االله عزّ وجلّ أن یبقیك لنا ولا یحرمنا من حنانك وعطفك

إلى المربیة والناجحة إلیك یا أختي عربیة وإلى الذین أرفع رأسي عالیا افتخارا بهم 
إلى سندي في الحیاة الدنیا أخي العزیز عبد الرحیم وحبیبتي وأختي رومیسة ولكل 

  .دون استثناء، وإلى كل أساتذتي الكرام والأفاضلأصدقائي 
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  :مقدمة
إن ضروریات الدخول في اقتصاد السوق، وتدعیم فكرة الاستثمار من الناحیة   

القانونیة، یتطلب منا الحسم بدقة ف مسألة سوق العقار، وبصفة خاصة مسألة العقار 
إذا عرفنا انه في إطار العولمة قد  خاصةعتباره الوسیلة المثلى للاستثمار، االصناعي، ب

لوك التقلیدي الذي یعرقل مفهوم التطور الاقتصادي ویقیده في تخلى المستثمر عن الس
  .حدود معینة

فالمشرع الجزائري وبالرغم من تحدیده لمفهوم الأنواع المختلفة للعقارات الموجهة   
للاستثمار فإننا نجد أنه لم یضع تعریفا محددا للعقار الصناعي رغم ما له من أهمیة وما 

د الوطني، وبالمقابل وضع له ترسانة من القوانین یعود به من فائدة على الاقتصا
والمراسیم التنفیذیة والتنظیمیة، فالعقار الصناعي هو الأخر في البدایة كان یمنح للمستثمر 
بموجب عقد تنازل إلى غایة صدور مرسوم جاء بطریقة جدیدة لاستغلال العقار الصناعي 

  وهي عقد الامتیاز
ع أمواله في إقامة مشاریع استثماریة، وجب على ولجلب المستثمر وتحفیزه على دف  

تحفیزات وضمانات كثیرة، لذلك قامت بتوجیه جزء لا یستهان به من أملاكها الدولة تقدیم 
الوطنیة إلى استقبال هذه المشاریع الاستثماریة على اختلافها، فظهر ما یسمى بالعقار 

من خلال دراستنا هذه بالتمییز الفلاحي والسیاحي، والسكني وحتى الصناعي، الذي سنقوم 
  .بینهم وبین العقار الصناعي

ولاستغلال العقار الصناعي یجب على المستثمر احترام شروط قانونیة وأخرى   
  .إداریة كذلك على الإدارة المانحة الامتیاز احترام هذه الشروط المنصوص علیها قانونا

للأملاك الخاصة للدولة  تابعةفالوعاء العقاري للعقار الصناعي یتشكل من الأراضي ال
  .الموجهة لإنجاز المشاریع الاستثماریة والمناطق الصناعیة بالإضافة إلى مناطق النشاط

اریة مهمة لإنعاش العقار الصناعي والمتمثلة في الأصول قكما تم وضع حافظة ع
المتبقیة أي العقارات الناتجة عن حل المؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة 
والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة في حالة نشاط الأراضي المتوفرة على 



   دمـــــــــــــــــــــــــــــةمق

2 
 

لاك الخاصة للدولة وتم مستوى المناطق الصناعیة، هذه الحافظة أعید إدماجها ضمن الأم
  .ستیعاب مشاریع استثماریةتوجیهها لا

ي وقد وضع المشرع الجزائري هیئات ومؤسسات تقف على تسییر العقار الصناع  
والمجلس الوطني للإستثمار والوزیر المكلف  الوزراءوهي هیئات وطنیة تتمثل في مجلس 

بترقیة الاستثمارات، أما المؤسسات العمومیة تتمثل في الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار 
  .والوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

  .ه والهیئات المسیرة لهوعلیه فإن دراستنا ستتمحور حول العقار الصناعي وحافظت
  : أهمیة الموضوع -1

تعود أهمیة البحث في هذا الموضوع إلى كونه موضوع جدید لم یحظى بالقدر   
على طلبة الحقوق بصفة عامة، لبحث یعود بالنفع الكافي من الاهتمام والدراسة، وا

في  إضافة تاجات و كذلكوالمكتبة الجامعیة لما قد ینجر عن دراسته من حلول واستن
تحدید  و، ل عام لم یدرس في مرحلة اللیسانسالبحث العلمي لأن القانون العقاري بشك

قتصادیة للأصول العقاریة التي تحویها هذه الحافظة، ومدى مساهمتها في رفع القیمة الا
  العقار مهم خاصة في القطاع الصناعيالعرض العقاري وتدعیم الإستثمار و  مستوى

  :عدوافع اختیار الموضو  -2
من لدوافع التي كانت حافزا لاختیار هذا الموضوع هو الرغبة في بحث موضوع العقار  -أ

الصناعي بشكل عام وحافظة العقاریة بشكل خاص، لاسیما أنه كان من أهم المقاییس 
التي درسناها في هذا العام ونظرا لدراستنا في تخصص القانون العقاري فإننا رغبنا في 

درسناه وما  داخلة في نطاقه، للتعرف أكثر على مدى مطابقة ماالبحث في المواضیع ال
هو مطبق في أرض الواقع، ومدى علاقتهما، وجاء موضوع حافظة العقار الصناعي من 

  .أكثر المواضیع التي تفي بالغرض
أما الدوافع الموضوعیة فهي ما للعقار الصناعي من أهمیة كبیرة في تحقیق التنمیة  -ب

  .الاقتصادیة
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كم الهائل من النصوص القانونیة التي تهدف إلى تأطیره وتنظیمه، والتي صدرت ال -
بشكل مبعثر ومتفرق، مادفعنا إلى السعي إلى البحث فیها وجمعها في شكل یمثل الإطار 

  .العام للعقار الصناعي
  .عدم دراسة هذا الموضوع من قبل على مستوى جامعتنا -
  :الإشكالیة -3

ع وتحدید الجوانب الداخلة في نطاق دراستنا، ارتأینا طرح بهدف الإحاطة بالموضو   
  :الإشكالیة التالیة

هي الأحكام القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري لتشكیل حافظة العقار  ما -
  .؟الصناعي

هي الآلیات التي استطاع من خلالها تسییر و تهیئة العقارات التي تدخل في  وما -
  ؟نطاقها

  :يلة فتمثمة فإننا نضع هذه الأهداف والشكالیوللإجابة على هذه الإ
  :الأهداف العلمیة -أ
  .البحث في مفهوم العقار الصناعي -
  .التطرق إلى شروط استغلاله -
  .مكونات العقار الصناعي -
  .الهیئات الوطنیة المسیرة للعقار الصناعي -
  :لیةمالأهداف الع - ب
  .عي في الاقتصاد الوطنيمدى مساهمة العقار الصنا -
مساهمة المشرع الجزائري في وضع الأحكام التي تنظم كل الأملاك الوطنیة الخاصة  -

  .والأصول العقاریة كوعاء خصب للمشاریع الصناعیة
المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل  اتبعناوللوصول إلى هذه الأهداف فإننا 

لذي یشكل آلیة قانونیة خاصة بتنفیذ النصوص الخاصة بتنظیم العقار الصناعي ا
  .المشروع الاستثماري في المجال الاقتصادي
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  :الدراسات السابقة
ي النظام القانونب و قد تم تناول موضوع دراستنا من خلال رسالة دكتوراه الموسومة  

التي تناولت موضوعنا في للعقار الصناعي في الجزائر للباحثة خوادجیة سمیحة حنان 
  .لقانوني للعقار الصناعيالنظام ا

وتمت معالجة الإشكالیة بإتباع خطة قوامها بابین أین تناولت في الباب الأول النظام 
 لاستغلالالقانوني لتسییر العقار الصناعي في حین تضمن الباب الثاني النظام القانوني 

  .العقار الصناعي
الصناعي من  إذ تتجسد أهمیة البحث في القیام بدراسة عامة حول العقار -  

توضیح الطبیعة القانونیة لعقد منح الامتیاز الحقوق الناتجة عن هذا العقد التي  تسمح 
للمتعامل من الاقتصادي باستغلال العقار الصناعي، وبالمقابل الالتزامات التي یتعین 

  .التقید بها
  :كما توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج عدیدة نذكر منها

العقار الصناعي تعسفا في استعمال الحق، مما یستسیغ نزع  جعل عدم استغلال -
  الملكیة ومنح حق الامتیاز على الأرض والأصل العقاري لمستثمر أخر

جعل آلیة الامتیاز بالتراضي استثناء مع اشتراط معاییر دقیقة ومحددة لمنحها حتى لا  -
  .یكون لذلك انعكاسات خطیرة

المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في مة بكما ان هناك رسالة ماجستیر الموسو   
وتمت معالجتها بإتباعها خطة  التشریع والاجتهاد القضائي للباحثة تاتولت فاطمة ضوء

متكونة من فصلین حیث تناولت في الفصل الأول تسییر العقار الصناعي وفي الفصل 
  .الثاني تناولت آلیات حصول المستثمر على العقار الصناعي

أهمیة البحث في بیان الأنظمة القانونیة التي تحكم وتسییر العقار إذ تتجسد   
الصناعي وتهیئة ودراسة أسالیب الحصول على العقار الصناعي، ومن خلال تحدید 

  حافظة العقار الصناعي وكیفیة أن المشرع قد ساهم في وضع قوانین تعكس جهوده
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یة التي تهدف إلى میلاد حیث توصلت هذه الدراسة إلى أن أهمیة المنظومة القانون  
سوق حر و وشفاف وتنظم العقار الصناعي فبالنسبة لمناطق النشاط فتم إنشائها بقرارات 

  .صادرة عن الولاة من طرف الوكالات الولائیة للتنظیم والتسییر العقاریین الحضریین
  .بصفة عامة تبقى وضعیة العقار عدة حالات تتمیز بعدم تحقیق الملكیة

  : الصعوبات
  :من الصعوبات التي واجهتنا أثناء دراستنا لهذا الموضوع تكمن في  

  الصناعي تحدیداقید مواد القانون العقاري والعقار تع -
  .تناشر النصوص القانونیة بین قواعد القانون العام والقانون الإداري و القانون الخاص -

تقسیم هذه وبناء على الإشكالیة الرئیسیة والتي عالجت مضمون المذكرة، تم   
  :المذكرة إلى فصلین أساسیین یعالجان صلب الموضوع

تناولنا في الفصل الأول الماهیة القانونیة للعقار الصناعي ثم قسمناه بدوره إلى   
مبحثین المبحث الأول تكلمنا عن مفهوم العقار الصناعي بما فیه تعریف وتمییزه عن ما 

ا المبحث الثاني فخصصناه إلى شروط یشابهه  من مفاهیم، وأشكال العقار الصناعي أم
  .العقار الصناعي استغلال

وتناولنا في الفصل الثاني تنظیم حافظة العقار الصناعي حیث خصصنا المبحث الأول 
لمشتملات العقار الصناعي، أما المبحث الثاني خصص للحدیث عن الهیئات 

  .والمؤسسات الوطنیة المسیرة للعقار الصناعي
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البنیة الأساسیة  وباعتبارهالقانوني،  النظامیحتل العقار الصناعي مكانة هامة في 
التي یقوم علیها الاقتصاد الجزائري، ولكونه وسیلة اقتصادیة تستخدم لجذب الاستثمارات 

و المحلیة، من أجل تحقیق تنمیة شاملة وكاملة سعت الدولة إلى توفیر مواقع  الأجنبیة
، وقد ارتبط ظهور العقار الاقتصادیینال حاجات المستثمرین عقاریة مهیأة لاستقب

طور تالصناعي بتوسع حركة الاستثمار وتوسع أنشطة وتعدد أشكاله وهذا كان مرتبط ب
  .التجارة الدولیة، وهذا التطور رجع على الدولة بفوائد من جوانب متعددة
طرق إلیه من خلال ولمعرفة وتحدید المفهوم الشامل للعقار الصناعي یقتضي منا الت

معرفة تعریف هذا المصطلح، وتمییزه عن ما یشابهه من مفاهیم، بالإضافة إلى التطرق 
إلى شروط استغلال العقار الصناعي من خلال تبیین الشروط القانونیة والإداریة ومن هنا 

  :سنقوم بتقسیم الفصل إل مبحثین أساسیین على النحو التالي
  .ر الصناعيمفهوم العقا: المبحث الأول  
  .شروط استغلا العقار الصناعي: المبحث الثاني  
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  :مفهوم العقار الصناعي: المبحث الأول
  

قتصادیة یعدم العقار الصناعي البنیة التحتیة والركیزة الأساسیة في الحیاة الا  
باعتباره البنیة الأساسیة التي یقوم علیها النشاط الاقتصادي،  للجزائر ویحتل مكانة هامة

أن العقار الصناعي یتوفر على مفهوم خاص یمیزه عن غیره من مفاهیم حیث  ونجد
العقار الصناعي یحفز الاستثمارات المحلیة ویجذب الاستثمارات الأجنبیة، بما یعود 

  .للفائدة على تلك الدولة، ومساهما بذلك في المزید من النمو الاقتصادي
تعریفه وأشكاله من جهة  وسوف نتطرق في دراسة مفهوم العقار الصناعي إلى  

ومن جهة أخرى سوف نتعرض إلى ما یمیزه عن باقي المصطلحات المشابهة له وذلك 
  :على النحو التالي

  .تعریف العقار الصناعي وتمییزه عن ما یشابهه من مفاهیم: المطلب الأول -
  .أشكال العقار الصناعي: الثانيالمطلب  -

  .تمییزه عن ما یشابهه من مفاهیمتعریف العقار الصناعي و : المطلب الأول
  

من خلال مضمون هذا المطلب سوف نتعرض إلى تعریف العقار الصناعي من الناحیة 
  :اللغویة والاصطلاحیة والقانونیة، وتمییزه عن ما یشابهه من مفاهیم على النحو التالي

  .تعریف العقار الصناعي: الفرع الأول -
  .ي عن ما یشابهه من مفاهیمتمییز العقار الصناع: الفرع الثاني -

  .تعریف العقار الصناعي: الفرع الأول -
من خلال هذا الفرع سوف نتطرق إلى تعریف العقار لغة من جهة، والصناعة من جهة  -

  :أخرى، وأیضا إلى تعریفهم الاصطلاحي، وذلك بالاعتماد على النقاط التالیة
  .العقار والصناعة لغة : أولا  
  .ر الصناعيتعریف العقا: ثانیا  
  .تعریف العقار الصناعي: ثالثا       
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  :التعریف اللغوي للعقار والصناعة: أولا
  :لغة: العقار -1

  1.بفتح عینه وقافه والذي جمعه عقارات وهو الشيء الثابت بطبیعته و أصله
  : لغة: الصناعة -2

   2.مشتقة من الفعل صنع یصنع تصنیعا ویقصد بها تحویل الشيء
  :للعقار والصناعة الإصلاحيریف التع: ثانیا

  :العقار اصطلاحا -1
هو الشيء الثابت المستقر بحیزه بحیث لا یمكن نقله من مكان لأخر دون تلف،    

كل "من القانون المدني الجزائري فإن العقار هو  683/1من خلال نص المادة  اوهذ
ر، وكل ماعدا ذلك ثابت فیه، ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقامستقر بحیزه، و شيء 

  3"من شيء فهو منقول
ومن خلال المادة یمكن أن نقول أن العقار هو شيء ثابت في مكان واحد، ولا   

فالأرض في ذاتها تعد عقار  4یمكن نقله من مكان إلى مكان آخر إلا إذا أصابه التلف،
لا یمكن نقله لا یمكن نلقها لأنها ثابتة، وكذلك البناء یعتبر عقار ثابت، ومستقر بحیزه، و 

من مكان لأخر دون أن یصیبه تلف، وكذلك یشمل الجسور والمناجم والأشجار والنباتات 
   5.لا یمكن نلقها إلا بتلفها

  
  
  

                                                           
 .519، ص 1986، دار الشروق، بیروت، 28اللغة والإعلام، الطبعة المنجد في  – 1
فسیح حمزة، التنظیم القانوني لاستغلال العقار الصناعي في عملیة الاستثمار، رسالة ماجستیر فرع الدولة  – 2

 .3، ص 2005والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
، لسنة 78، المتضمن القانون المدني ج، ر،ج،د،ش عدد 1975بتمبر س 26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم – 3

  .معدل ومتمم 19 1975
 .14، ص 2013ار هومة، الجزائر، دحمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، د،ط،  – 4
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، أسباب كسب الملكیة، الجزاء الثامن، الطبعة  – 5
 .14،، ص 1998، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان، ةلثالثا
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  :الصناعة اصطلاحا -2
الصناعة جزء من النشاط الاقتصادي، وتعتبر العنصر الأساسي لبناء الاقتصاد   

تعتبر تطبیق منهجي للمعارف العلمیة  وهي تشكل الركیزة الأساسیة للتنمیة الصناعیة و
والتقنیة، فبواسطتها تصبح الوسائل التقنیة هي الأسالیب التي یعتمد علیها الإنسان في 

  1علمه على الطبیعة
  : تعریف العقار الصناعي: ثالثا

إن المشرع الجزائري لم یقدم تعریف للعقار الصناعي، وإنما اكتفى بتعریف العقار   
إذ لا  2.القانونیة والأدواتلى أصناف العقار الصناعي ووضع القواعد فقط وارتكز فقط ع

یوجد تعریف شامل وخاص للعقار الصناعي، فنجد أن المشرع لم یورد له تعریف خاص 
ه وأحكامه، وهذا یرجع إلى أن وظیفة المشرع هي إصدار دبه بل اهتم فقط بتنظیم قواع

  3.القوانین ولیس وضع التصرفات
ف العقار الصناعي على أنه مجموعة من الأراضي التابعة لأملاك فهناك من یعر   

  4.والأنشطة للاستثمارالدولة العامة أو الخاصة ویعرف أیضا هو ذلك العطاء المخصص 
كما عرفه فقهاء الاقتصاد بأنه أصل إنتاجي ثابت یستثمر فیه الأموال وكون منتج للتنمیة 

  5.وزیادة رأس المال للمؤسسات الاقتصادیة
  
  
  
  

                                                           
 13، ص 1996نعیم مغبغب، قانون الصناعة، دط، د، ن، لبنان،  – 1
المؤرخ في  52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج،ر،ج،ج، عدد 1990دیسمبر  01، المؤرخ في 29-90قانون رقم  – 2

 .1990دیسمبر  02
 .14السابق، ص رزاق السنهوري، المرجع لعبد ا – 3
دوش قماري نضرة وشتوان حنان، العقار الصناعي كآلیة لإنعاش الاقتصاد المحلي، ودعم الاقتصاد، دفاتر بن  – 4

 .684، 683، ص 2016، جوان، 15السیاسة والقانون ، لعدد 
والفقه الإسلامي، محمد محمد احمد سویلم، الاستثمارات الأجنبیة في مجال العقارات دراسة مقارنة بین القانون  – 5
 .24، ص 2009، مصر، بالإسكندریة، منشأة المعارف 1ط
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  :تمییز العقار الصناعي عن ما یشابهه من مفاهیم: الفرع الثاني
لفهم العقار الصناعي أكثر لابد من معرفة تمییزه عن ما یشابهه من عقارات 
أخرى، وسنقوم بتمییزه عن ثلاث أنواع من العقارات المشابهة والتي تكون محلا للاستثمار 

  :وذلك بالاعتماد على جملة النقاط التالي
  تمییز العقار الصناعي عن العقار السیاحي: أولا
  .تمییز العقار الصناعي عن العقار الفلاحي: ثانیا
  .تمییز العقار الصناعي عن العقار السكني : ثالثا

  :السیاحيتمییز العقار الصناعي عن العقار : أولا
عقار نفتار الاقتصادي، أین ازدادت قیمة الهتمام بالعقار السیاحي بدأ من الاإن الا  

من النصوص القانونیة والأمور من  السیاحي حدیث؟، فسن المشرع الجزائري مجموعة
 17المؤرخ في  01- 03القانون رقم  أجل تنظیم العقار السیاحي ومن بین هذه الأوامر

الصادر في  02-03، وكذا قانون رقم 1فیفري الذي یتضمن التنمیة المستدامة للسیاحة
  2.اعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحي للشواطينفس التاریخ الذي یحدد القو 

المتعلق  03-03من القانون  20وقد عرف المشرع العقار السیاحي في المادة   
یشكل العقار السیاحي القابل للبناء، المحددة "والمواقع السیاحیة وبقوله  بمناطق التوسع

بعة للأملاك الوطنیة لهذه الغرض في مخطط التهیئة السیاحیة وینظم الأراضي التا
   "3.العمومیة والخاصة تلك التابعة للخواص

  
  
  

                                                           
، یحدد القواعد العامة للاستعمال 11،ج،ر،ج،ج، عدد2003فیفري سنة  17المؤرخ في  01-03القانون رقم – 1

 .2003فیفري،  19والاستغلال السیاحیین للشواطئ، الموافق لـ 
، یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، 11، ج،ر،ج،ج، عدد 2003ي سنة فیفر  17المؤرخ في  02- 03القانون رقم  – 2

 .2003فیفري  19المؤرخ في 
، یتعلق بمناطق التوسع 11،ج،ر،ج،ج، عدد2003فیفري سنة  17المؤرخ في  03-03من قانون رقم  20المادة  – 3

 .2003فیفري  18والمواقع السیاحیة الموافق في 
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ق التوسع طالتي نصت على منا 03- 03من قانون  2فقرة  03وكذلك المادة   
كما ان  1السیاحي على أنها تعد في أصلها تلك المناطق المخصصة أصلا للسیاحة

-02والقانون رقم  03-01 القانوني للعقار السیاسي یرتكز على قوانین أهمها رقم النظام
سبتمبر  01المؤرخ في  04-08غیر أنه بصدور القانون رقم  03- 03و القانون  03

  2.، ألغى الكثیر من الأحكام2008
وهذا القانون یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك   

قد اعتبر هذا الأمر مشترك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة، ولها ف
  .بین كل العقارین العقار السیاحي و العقار الصناعي

 وبامتیازاتویجب الإشارة إلى أن الاستثمار الأجنبي في العقار الصناعي محفز 
مختلفة، كذلك الأمر بالنسبة للعقار السیاحي؟، إذ یمنح بصیغة الامتیاز بالتراضي بقرار 

  .زیر المكلف بالسیاحةمن الوالي بعد أخذ موافقة الو 
  .تمییز العقار الصناعي عن العقار الفلاحي: ثانیا

 ،2001أوت  20المؤرخ في  3 03- 01یخضع العقار الصناعي للأمر رقم   
 2008سبتمبر  01المؤرخ في  08-04والمتعلق بتطور الاستثمار، وكذلك الأمر 

ة، أو التي تكون مخصصة السالف الذكر، أما القانون الفلاحي فیرتبط بالأراضي الفلاحی
للزراعة، سواء أكانت محل استغلال أم لا، وتعد الأراضي الفلاحیة متنوعة بالنظر لتنوع 

  4.المجال الجغرافي الواقعة فیه سواء كانت في جبال أو في صحراء أو في سهول
  
  

                                                           
 .، السالف الذكر03- 03ن من قانو  2فقرة  3المادة  – 1
 22، المؤرخ في 47، یتعلق بتطویر الاستثمار،ج،ر،ج،ج، عدد 2001أوت  20المؤرخ في  03-01القانون رقم  – 2

 .2001أوت 
 22، المؤرخ في 47،ج،ر،ج،ج، عدد الاستثمار، یتعلق بتطویر 2001أوت  20المؤرخ في  03-01الأمر رقم  – 3

 .2001أوت، 
مركز العقار من منظور الاستثمار ، رسالة ماجستیر، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق بودواو، محفوظ موهوبي،  – 4

 .47، ص 2009جامعة  بومرداس، الجزائر، 
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 03-10أما النصوص القانونیة التي صدرت لتنظیم العقار الفلاحي هي القانون   
والذي یحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  20101أوت  15 المؤرخ في

 2008أوت  03مؤرخ في  16-08للأملاك الخاصة للدولة، وكذلك القانون رقم 
 18-83والقانون  2المتضمن التوجیه الفلاحي كأحد الوسائل في التنمیة الاقتصادیة،

، 3ازة الملكیة العقاریة المتعلق باستصلاح الأراضي وحی 1983أوت  13المؤرخ في 
 19-87وهو یحدد كیفیات التطبیق، وصدور قانون  714-183وصدور المرسوم رقم 

التابعة  المتعلق بضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة 1987دیسمبر  08المؤرخ في 
 الإنسانكل أرض تنتج بتدخل "بأنها  25-90وقد عرفها قانون رقم  4.للأملاك الوطنیة

خلال سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان، أو یستهلك في الصناعة  سنویا، أو
، أما العقار الصناعي فهي أراضي تم تخصیصها 5استهلاكا مباشر، أو بعد تحویله

  ."لإنجاز مشروع استثمار صناعي إنتاجي أو خدمي
وإن الاستثمار الأجنبي له دور جد فعال في جلب رؤوس الأموال الأجنبیة خاصة 

الاستثمار المباشر بما یحققه كقیمة مضافة للاقتصاد الوطني للمادة الأولى من الأمر  منه
والذي یحدد النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة وحسب  01-03رقم 

المحدد لكیفیات وشروط استغلال الأراضي  03- 10من القانون رقم  4ما جاء في المادة 
بالشراكة مع  أوسواء وحده  للأجنبيك الخاصة للدولة، فلا یمكن الفلاحیة التابعة للأملا

   6.جزائري أن یستثمر في العقار الفلاحي
                                                           

، یحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 2010أوت  15المؤرخ في  03- 10الأمر رقم  – 1
 .2010أوت  18ـ الموافق ل 46للدولة، ج،ر،ج،ج، عدد 

، المؤرخ في 46، یتضمن التوجیه الفلاحي، ج،ر،ج،ج، عدد 2008أوت سنة  03المؤرخ في  16-08القانون  – 2
 .2008أوت سنة  10

العقاریة الفلاحیة، ج،ر،ج،ج، عدد  ، یتعلق بحیازة الملكیة1983أوت سنة  13المؤرخ في  18-03القانون رقم  – 3
 .1983أوت  16، صادر في 34

، متضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 1987دیسمبر  8المؤرخ في  19-87القانون رقم  – 4
 .1987دیسمبر  9ـ صادر في 50للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق و واجباتهم، ج،ر،ج،د، عدد 

الصادر  49عدد ، متضمن التوجیه العقاري، ج،ر،ج،ج، 1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25-90قانون رقم  – 5
 .1990نوفمبر سنة  19في 

 .، السالف الذكر03-10من الأمر رقم  04المادة  – 6
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وفیما یخص كیفیة الاستغلال، فالعقار الصناعي یستغل بموجب عقد الامتیاز لمدة 
سنة قابلة للتجدید مرتین عكس العقار الفلاحي فیستغل عن طریق الامتیاز المشهر  33

مقابل دفع إتاوات سنویة ومع سنة قابلة للتجدید  20ظة العقاریة، ویكون لمدة في الحاف
  1.مكانیة تحویله إلى تناولعدم إ
  .تمییز العقار الصناعي عن العقار السكني: ثالثا

لقد سبقنا الإشارة إلى أهم النصوص القانونیة المنظمة للعقار الصناعي وسوف   
 1993مارس  01المؤرخ في  03-93انون رقم نذكر النصوص للعقار السكني ومنها الق

والقانون رقم  3.المتعلق بالتهیئة العمرانیة 03-87والقانون رقم  2.المتعلق بالنشاط العقاري
الذي یطبق على العقار السكني والصناعي،  03-01، الملغى بالأمر رقم 4 93-12

ر الصناعي والعقار كل من العقا أنإلا  5.المتضمن للترقیة العقاریة 04- 11والقانون 
  6.المتضمن قواعد التهیئة والتعمیر 29-90السكني یطبق علیها القانون رقم 

یما یحضى كیفیة الاستغلال، فإن العقار الصناعي لا یتم استغلاله إلا بموجب فو   
بین كني فاستغلاله یكون من قبل المرقعقد امتیاز، لمدة محددة قانونا، أما العقار الس

  العقاریین
، العقار السكني مختلف على الأجنبيیما یخص إمكانیة تدخل المستثمر أما ف

العقار الصناعي الذي یستحیل فیه تدخل الأجنبي، فالمشرع الجزائري من خلال قانون 
الترقیة العقاریة استبعد المستثمر الأجنبي كلیا من هذا المجال، واشترك الجنسیة الجزائریة 

                                                           
 .، السالف الذكر03-10من الأمر رقم  10و  4أنظر المادتین  – 1
، صادر 14، المتعلق بالنشاط العقاري،ج،ر،ج،ج، عدد1993مارس،  01المؤرخ  03-93المرسوم التشریعي رقم  – 2

 .1993مارس  03في 
 28، صادر في 5، متضمن التنمیة العمرانیة،ج،ر،ج،ج،عدد1987جانفي  27، مؤرخ في 03-87قانون رقم  – 3

 .)الملغى( 1987جانفي 
، 64، المتعلق بترقیة الاستثمارات،ج،ر،ج،ج، عدد 1993أكتوبر  05، مؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم  – 4

 .1993أكتوبر  10الصادر في 
، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،ج،ر،ج،ج، عدد 2011فیفري  17، المؤرخ في 04-11 قانون رقم – 5

 .2011مارس  06الصادر في  14
ادر في ، ص52، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج،ر،ج،د، عدد 1990دیسمبر  01، المؤرخ في 29- 90قانون رقم  – 6

 .مالمعدل والمتم 1990



 ر الصناعيالعقا:                                                        ل الأولـالفص

14 
 

مون إلى جانب الدولة في تحسین السكن، ومنه تلبیة في المرقبین العقاریین الذي یساه
  .الحاجات السكنیة

والذي ألغى بموجب القانون  01،1-81والذي أخذ به بادئ الأمر في القانون رقم 
رقم وهو المرسوم التنفیذي  التناولوتم صدور مرسوم ینظم عملیة  20002، 06رقم 
269-03.3  

                                                           
، یتضمن التنازل على الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو 1981فیفري  7المؤرخ في  01- 81القانون  – 1

ري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة االتج
 .1981فیفري سنة  10، الصادر في 6العمومیة، ج،ر،ج،ج، عدد

،ج،ر،ج،ج، عدد 2001، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر سنة  23المؤرخ في  06-2000ون رقم القان- 2
 .2000دیسمبر سنة  24، الصادر في 80

، یحدد شروط و كیفیات التناول عن الأملاك العقاریة 2003أوت سنة  7، المؤرخ في 03- 269رقم  القانون – 3
ییر العقاري المستلمة أو الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر سنة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتس

 .2003أوت  13، الصادر في 48،ج،ر،ج،ج، عدد 2004
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  : أشكال العقار الصناعي: الثاني المطلب
من خلال مضمون هذا المطلب سوف یتم التطرق إلى المناطق الصناعیة ومناطق 
النشاط وسوف یتم دراسة كل واحدة منها على حدى وذلك بالاعتماد على فرعین أساسیین 

  "على النحو التالي
  .المناطق الصناعیة: الفرع الأول -  
  .مناطق النشاط: الفرع الثاني -  

  .یةالمناطق الصناع: لفرع الأولا
  :تعریف المناطق الصناعیة: أولا     

ة مباشرة مع هذه المناطق حیث قحیث عرفها بعض من الوزارات التي لها علا  
  :وضع تعریف لها في تقریر وزارة الصناعة وإعادة الهیكلة عرفت بأنها

ي وضع أخر من نفس فالعمراني و  جعامل حقیقي من عوامل الترقیة وعصرنة النسی"
  "1.عامل مهم جدا من عوامل الترسانة المحفزة للاستثمار التقریر اعتبرت

یة الحیز المكاني الذي یجب أن یوفر للمؤسسة الإطار یقصد بالمناطق الصناع  
  2.یا في ترقیة الاستثماراتس، وموجها أساوالازدهارالملائم للعمل 

فالمنطقة  DNUDIوحسب ما جاء من خبراء الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 
اعیة عبارة عن مساحة أرضیة غیر مهیأة مخصصة لإقامة مشاریع صناعیة، تنشأ الصن

   3.تكون مدرجة ضمن مخطط التهیئة العمرانیة أنویشترط  عموما بقرار من رئیس البلدیة،
  
  
  

                                                           
قني سعدیة، الطبیعة القانونیة للعقار الصناعي المخصص للاستثمار في التشریع الجزائري، مجلة الدراسات  – 1

 .167، ص 03والبحوث القانونیة، العدد
لواش، عیادة مصطفاوي، دور الملكیة العقاریة والصناعیة في تفضیل الاستثمار في الجزائر، مداخلة في نعیمة ع – 2

 .الملتقى الدولي
خوادجیة سمیحة حنان، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون  – 3

 .15، ص 2015، 2014قسنطینة،  عقاري، بكلیة الحقوق العلوم السیاسیة بجامعة
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تلك الفضاءات العقاریة الاقتصادیة المنشئة والمحددة "وكما تعرف على أنها   
بغي إنشاءها خارج المحیط العمراني، ناریع، التي یالنطاق من قبل الدولة لاحتواء المش

  1.وهذا التفادي المخاطر التي یمكن أن تنجم عن الاستغلال الصناعي
مساحة أرضیة مهیئة مخصصة لإقامة مشاریع صناعیة :وكما تعرف أیضا على أنها 

تكون مدرجة ضمن مخطط التنمیة  أنتنشأ عموما بقرار من رئیس البلدیة، ویتشرط 
انیة، ویتوقف نجاحها على الموقع الذي تحتله بالنسبة لشركة الطرق، وقنوات العمر 

  2.التوزیع، بالإضافة إلى سعر الأرض داخل المنطقة ذاته
  :إنشاء المناطق الصناعیة: ثانیا  

المتعلق  1973فیفري  28المؤرخ في  45-73في ظل صدور المرسوم التشریعي رقم 
اطق الصناعیة، تتكفل بجمع كافة عناصر الإعلام بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة المن

؟ وعرض إلى اقتراح بصفة لصناعیة في كافة التراب الوطنيالمتعلق بتهیئة المناطق ا
  3.عامة

الذي یحدد شروط إدارة المناطق  1984مارس  03المؤرخ في  55-84و المرسوم رقم 
المتعلقة  55-84 حیث یقصد بإدارة المناطق الصناعة من المرسوم رقم 4.الصناعیة

بإدارة المناطق الصناعیة، تهیئتها عن طریق أجهزة ومؤسسات مختلفة نذكرها حسب 
  :الترتیب التالي

  :هیئات عمومیة ذات طابع اقتصادي -أ  
، وهنا عندما تكون 1983مارس  19المؤرخ في  200-98منشأة بموجب المرسوم رقم 

  :المنطقة الصناعیة تحتوي على

                                                           
فاطمة، المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في ضوء التشریع والاجتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة  تالوت – 1

 .18، ص 2015، 2014الماجستیر، قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
ني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، مذكرة تخرج، المعهد الوطني للقضاء، اسي سلیم، النظام القانو یس – 2

  .14، ص 2009الجزائر، 
یتضمن إحداث لجنة استثماریة لتهیئة المناطق  1973مارس  28المؤرخ في  45-73المرسوم التنفیذي رقم  -  3

  .1973مارس  9، الصادر في 2الصناعیة، ج،ـر،ج،ج، عدده
، المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة، ج،ر،ج،ج، 1984مارس سنة  3المؤرخ في  55-84فیذي رقم المرسوم التن – 4

 .1984مارس،  3، الصادر في 10عدد 
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  .ة محلیةأعمال ذات مصلح -  
  .أعمال متعددة الصلاحیات ذات طابع -  

  :مؤسسات اقتصادیة حسب الكیفیات التي ستحدد بمرسوم - ب
لسلطة  ةعندما تكون المنطقة الصناعیة تحتوي على نشاطات ذات منفعة وطنیة تابع

  1.رئاسیة واحدة
  :عن طریق وحدة مخصصة تنشأ بموجب قانون -ج

ي على نشاطات ذات منفعة وطنیة تابعة لمؤسسة عندما تكون المنطقة الصناعیة تحتو 
   2.واحدة

عن طریق دفتر شروط خاص بإدارة المناطق الصناعیة والصادر بناءا على  -د
  .1984مارس  5التعلیمیة الوزاریة المؤرخة في 

إن إدارة الفضاءات العقاریة داخل هذه المناطق یقع على عاتق هیئات عمومیة 
  3.خرى لها نفس المهامذات طابع اقتصادي وهیئات أ

الموضوع تحت  )CNI(الاقتصادیة یتولى المجلس الاستثمار  الإصلاحاتفي ظل 
سلطة رئیس الحكومة اقتراح على الحكومة قرارات و تدابیر لترقیة الاستثمار بما فیها 

المؤرخ  355-066: من المرسوم التنفیذي رقم 3إنشاء مناطق صناعیة جدیدة، المادة 
  4.المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار 2006-10-09في 

، قرار المجلس الوطني 2011مارس  06المؤرخ في  5الدورة  02والقرار رقم 
 19المؤرخ في  13للاستثمارات الموافقة على إنشاء مناطق صناعیة، ویأتي القرار رقم 

  .2011أفریل 
للمساحات  سجلت الهیئات المختصة خلال السنوات الماضیة تناقصاوفیما   

القابلة للاستغلال خاصة في محیط المدن الكبرى شمال البلاد، ظلت  عقارات عد من 

                                                           
 .14، ص 2009، الجزائر، الأولىبوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة، الطبعة  – 1
 .20تاتولت فاطمة، المرجع السابق، ص  – 2
 .13رجع نفسه، ص بوجردة مخلوف، الم – 3
، المتعلق بصلاحیات المجلس 20006أكتوبر سنة  9، المؤرخ في 355-06من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  – 4

 .2006أكتوبر  11الوطني للاستثمار الصادر في 
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المؤسسات والشركات التي لیست مستغلة لسنوات، فالمناطق الصناعیة التي تم إنشاؤها 
وسیرها بمقتضى منشور وزاري، كانت تخضع لإجراءات محددة وواضحة بقیت نظریا فقط 

  1.ورة سلمیة في المیدانوبعیدة عن التجسید بص
  .مناطق النشاط: الفرع الثاني

لاستقطاب  یرة الحجم والمساحة، وأنشأت وجهزتهي عبارة عن مناطق صغ
ومناطق  2،صناعات صغیرة متوسطة ذات طابع محلي كنشاط إنتاج السلع والخدمات

 بموجب قرار اتخذت في إطار تطبیق إنشاؤهاالنشاط هي عبارة عن المناطق التي تم 
ولایة بمساحة  46منطقة نشاط على مستوى  449، حیث تم إنشاء 263-74الأمر رقم 

  .هكتار 7500إجمالیة تقدر بــ 
، لذلك فهي بها وواضع في المنطقة التشریعیة فلا نجد قانون أو تنظیم خاص

  4.تستند إلى قواعد التهیئة والتعمیم
الأمر إلى البلدیات  وفیما یخص مهمة سیر مناطق النشاطات فقد استندت في أول

لهذا فإن البلدیات خصصت تجزیئات من الأراضي التابعة  266-74بمقتضى الأمر رقم 
ثم أحیلت إلى الوكالة  5الخاصة للبلدیات من أجل إقامة مناطق نشاطات، للأملاك

العقاریة الوطنیة والوكالات العقاریة المحلیة، فالوكالة العقاریة تم إنشاءها بموجب مرسوم 
وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة  03-86 رقم

والاستقلال المالي، وهي تسهل عمل البلدیات وتحقق الأهداف المسطرة لها في مجال 
  6.الاحتیاطات العقاریة والمبرمجة والتسییر العمراني وهي مسؤولة على تطبیق ذلك

                                                           
  .17ساسي سلیم، المرجع السابق، ص  – 1
فعالیة في توفیر العقار الموجه للاستثمار في ، أي "الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري"معفي لعزیز،  –– 2

، 131، ص 2006كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة  02عدد  14الجزائر، المجلد 
132. 

، یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات،ج،ر،ج،ج، 1974فیفري  28مؤرخ في  26-74: الأمر رقم – 3
 .1974مارس سنة  5ر ، الصاد19عدد 

لعماري ولید، بن بوعزیز آسیا، الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري و دورها في الاستثمار العقاري، مداخلة  – 4
 .، حول الاستثمار2013دیسمبر،  12– 11ألقیت في الملتقى الوطني المنظم یومي 

 .133معفى لعزیز، المرجع نفسه، ص  – 5
 .، المرجع السابق03- 86المرسوم رقم  – 6
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بغیة تنفیذ عملیات تكوین  ، البلدیات04-86كما نص المرسوم التنفیذي رقم 
 1احتیاطاتها العقاریة وبیعها، أن تنشأ في كل بلدیة مؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي،

-90بموجب المرسوم التنفیذي رقم  04-86و 03-86حیث أنه ألغى المرسومین رقم 
والتنظیم العقاریین الحضاریین على  ، والذي حدد قواعد إحداث وكالات للتسییر 05

من قانون التوجیه العقاري التي  73، ولذلك حسب ما جاء في المادة 2البلدیةمستوى 
تسییر الحافظة العقاریة التابعة للجماعات المحلیة هیئات التسییر والتنظیم "نصت على 

-03بالمرسوم التنفیذي رقم  405-90وبعد تعدیل المرسوم التنفیذي رقم  3"العقاریین
الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضاریین، مهمة  ، حیث أنه اعتبر أن الوكالة4084

تسییر الحافظة العقاریة الحضریة للجماعات المحلیة مع إمكانیة إنشاء فروع للوكالة على 
  5.مستوى البلدیات والدوائر للولایة نفسها

                                                           
، یتضمن إنشاء الوكالة العقاریة الوطنیة، 1986جانفي سنة  7: ، الموافق لـ04-86المرسوم التنفیذي رقم  – 1

 .1986جانفي سنة  8ج،ر،ج،ج، الصادر 
 الصادر في 05-09، یعدل ویتمم أحكام المرسوم التنفیذي رقم 2003نوفمبر سنة  5المرسوم التنفیذي المؤرخ في  – 2

 .2003نوفمبر سنة  9الصادر في  68، ج،ر،ج،ج، عدد 199فیفري دیسمبر سنة  22
 .، السالف الذكر225-90من قانون رقم  73المادة  – 3
، الذي یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة 19990دیسمبر سنة  22المؤرخ  405-90المرسوم التنفیذي رقم  – 4

  .2003صادر في نوفمبر سنة  68یم ذلك، ج، ر،ج،ج، عدد للتسییر والتنظیم العقاریین الحضاریین وتنظ
 .، السالف الذكر408-03من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  – 5



 ر الصناعيالعقا:                                                        ل الأولـالفص

20 
 

  .شروط استغلا العقار الصناعي: المبحث الثاني
وهي  احترامهاار الصناعي الواجب العق استغلالیمر العقار الصناعي بشروط 

، والتي تتعلق بالعقارات الموجودة في المناطق الصناعیة أو والتزاماتشروط إداریة 
المناطق الخاصة، أو كل عقار صناعي خارج هذه المناطق ویدخل في إطار 

  .الاستثمارات
وسوف نتطرق في دراستنا إلى شروط استغلال العقار الصناعي إلى شروط   

  :یة لاستغلال العقار الصناعي والشروط الإداریة على النحو التاليالقانون
  .الشروط القانونیة لاستغلال العقار الصناعي: المطلب الأول -
  .الشروط الإداریة لاستغلال العقار الصناعي: المطلب الثاني -
  

  : الشروط القانونیة لاستغلال العقار الصناعي: المطلب الأول -
المطلب سوف نتعرض إلى شروط الاستغلال القانونیة من خلال مضمون هذا 

للعقار الصناعي من خلال الشروط المتعلق بالجهة المانحة لاستغلال العقار الصناعي 
  :والشروط المتعلقة بمستغل العقار الصناعي على النحو التالي

  .الشروط المتعلقة بالجهة المانحة لاستغلال العقار الصناعي: الفرع الأول -  
  .الشروط المتعلقة بمستغل العقار الصناعي: لفرع الثانيا -  

  
  .الشروط المتعلقة بالجهة المانحة لاستغلال العقار الصناعي: الفرع الأول

من خلال هذا الفرع سوف نتعرف على الجهة المانحة لاستغلال العقار الصناعي   
  :التالیةللدولة أو أحد فروعها وعلیه سنعرض الشروط الخاصة به وفق القوانین 

  :المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93في قانون : أولا
حیث أنه یجب على الدولة الالتزام بعدم تطبیق الإلغاءات و المراجعات التي تتم 
في المستقبل على قانون الاستثمارات إلا بناءا على طلب المستثمر نفسه، ولا یمكن أن 

یر من طرف الإدارة إلا في تكون العقارات موضوع الاستثمارات المنجزة محل تسخ
  .الحالات التي ینص علیها التشریع المعمول به
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وقیام وكالة ترقیة ودعم الاستثمارات بالدور المنوط بها والمتمثل في المتابعة أو   
المراقبة المستمرة للاستثمارات التي ستنجز، وعلیه یتعین على المشرع أن یمنحها 

المنشآت الأساسیة التي تسمح بربط منطقة  وأیضا إنجاز 1.صلاحیات السلطة العامة
الاستثمارات بخطوط الطرق الرئیسیة التي تربط الناحیة بالتراب الوطني، وكذا إیصالها 

  .بمختلف منشآت التزوید بالكهرباء والغاز والماء
  :المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 المصادق للأمر 06-01في قانون : ثانیا

من طرق الجهة التي تمنح  إتباعهافس الالتزامات الواجب لقد تضمن هذا القانون ن  
حق الامتیاز، ما عدا ما تعلق بإعادة اكتساب الدولة للعقارات الممنوحة بالطرق 
الاستثنائیة أین ألزمت الدولة بعدم مصادرة أي استثمار أنجز على العقارات إداریا إلا في 

نص  عویض عادل من خلال، حیث رتب على المصادرة ت2الحالات المنصوص علیها
  3.المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من الأمر 16المادة 
حیث كان نص المادة صریح إذ لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع   

  4.المعمول به لحالات المنصوص علیها في التشریعمصادرة إداریة إلا في ا
  

  :اعيالشروط المتعلقة بمستغل العقا الصن: الفرع الثاني
  :المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة 55-84المرسوم التنفیذي : أولا

والذي من خلاله، یجب عدم القیام بأي تغیرات وأشغال معینة على شبكة المنشآت 
المشتركة، بعد الحصول على الترخیص من طرف المؤسسة المسیرة لكن یمكن للمتعامل 

لخاصة به كإدخال توصیلات الماء، الكهرباء، القیام بنفسه بالتجهیزات والتهیئة العقاریة ا
الغاز، لكن شرط الحصول على الموافقة المسبقة من الذي یسمح له بذلك، عندئذ تهیئة 

                                                           
 03-01المتضمن ترقیة الاستثمار الملغى بموجب الأمر  12- 93من المرسوم التشریعي  400أنظر المادة  – 1

 .السابق المتعلق بتطور الاستثمار، المرجع 2001-08-20المؤرخ في 
المتعلق بتطویر الاستثمارات، وأنشأ محلها الوكالة الوطنیة  03-01لقد تم إلغاء هذه الوكالة بموجب القانون  – 2

 الذي یحدد صلاحیاتها وتنظیمها 2006- 10-09المؤرخ في  356-06لتطویر الاستثمار بموجب المرسوم التنفیذي 
 .46بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص  – 3
بوجردة مخلوف، . 2001أوت،  20، المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في 03-01من الأمر  16مادة ال – 4

 .47المرجع نفسه، ص 
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المنطقة أو تجزئة العقار المملوك حیث یجب على المتعامل احترام مبادئ حمایة البیئة 
  .حتى ولو لم تكن تجزئته غیر مبنیة أو استعمالها كمستودع فقط

ویجب تحمل مسؤولیة عبء القیام بجمیع الإجراءات اللازمة و التجهیزات   
والتي تمس مباشرة بالصحة الضروریة للتخلص أو المعالجة كل الأضرار المحتملة، 

العمومیة، الزراعیة، المیاه المستهلكة كذلك الحال بالنسبة للدخان المتصاعد من مصانعه، 
  1.والنفایات الغازیة والصلبة

  .المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93في قانون : ثانیا
إن الشخص المرشح للاستثمار في المیدان الصناعي هو ذلك الشخص الطبیعي، 

حائزا بصفته مالكا  أو المعنوي، ویكون جزائري، مقیم أو غیر مقیم، كما یمكن أن یكون 
یع في المنطقة المقصودة لقطعة الأرضیة، یمكن أن تستغل أساسا في إقامة مشار 

المنصوص علیها في  والآجالاستثماریة، ویلتزم المستغل بإنجاز مشروعه حسب الشروط 
الاتفاقیة، و في حالة عدم الانجاز في المدة المحددة، یمكن للإدارة  أودفتر الشروط 

إضافة آجال جدیدة للمستغل، ویجب مراعاة التشریع أو التنظیم المعمول به، وكذا خضوع 
المتعامل أو المستثمر الأجنبي شخص طبیعي كان أو معنوي لأحكام الاتفاقیة المبرمة 

جنبي، وتقدیم كشف یبرز من خلاله مدى تنفیذ الجزائریة ودولة الشخص الأ الدولةبین 
   2.الالتزامات المتعهد بها وفق النموذج المتفق علیه، مرة كل سنة

المتعلق بمنح الامتیاز في  320-94و  319-94في إطار المراسیم التنفیذیة  -ثالثا
  :المناطق الخاصة في إطار ترقیة الاستثمار

لمحافظة على البیئة وحمایتها ونقل یجب على المتعامل في المنطقة الخاصة ا 
المواد الخطیرة ومعالجتها داخل المنطقة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به، وعلى 
المستثمر في المنطقة الحرة أو الخاصة تقدیم للهیئة المكلفة بالمراقبة والمتابعة، مخطط 

ضي للبناء للتهیئة للمنطقة الصناعیة أو الخاصة أو الحرة ومخططات تجزئة الأرا
الموضوعة طبقا للتنظیم المعمول به، كما علیه تقدیم المشاریع النهائیة والأشغال المزمع 

                                                           
 .47بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص – 1
، من القرار الوزاري المشترك المتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق 10،12- 09انظر المواد  – 2

 .ةالصناعی
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ها في المنطقة، والتأمین على إخطار الاستغلال والتي تسبب أضرار الأملاك از نجإ
  .العقاریة سواء حدثت بفعل أو بفعل الغیر العامل بإذنه

حددة من قبل الإدارة، وفي دفتر الشروط فالشروع في إنجاز الأشغل في الآجال الم
وفي حالة عدم إنجاز كل المشروع أو جزء منه في الآجال المقررة له، توجه له الإدارة 

قتضاء تتولى الدولة إتمام الأشغال المتبقیة على نفقة أعذار بإتمام الأشغال وعند الا
یسهر على المشتغل وتحمل نفقات ومصاریف الصیانة والمحافظة على المنشآت، و 

مطابقة هذه الأخیرة لقواعد الأمن و حمایة البیئة، ویقع عبء أي بقاء أي ملك عقاري یهم 
أي بیع عقاري أو إیجار له یداخل المنطقة الحرة، وكذلك  أوالمنطقة مهما كان نوعها 

، حیث یلتزم 1توفیر جمیع الخدمات الضروریة لصیانة هذه العقارات وحسن تسییرها
من تاریخ الموافقة على الامتیاز نظاما خاصا بالمیناء أو  ز خلال شهرالمتعامل بإنجا

المطار إذا كانت المنطقة المعنیة منطقة حرة، ولابد أن یتضمن النظام الداخلي للمنطقة، 
التعمیر، وكذا  وأنظمةوالعقود الوارد علیها، القیود التي تسمح بالتأكد من الارتفاقات 

  2.لأمن قد احترمتالتدابیر الخاصة بالنظافة وا
  :المتعلق بتطور الاستثمار 03-01في إطار الأمر : رابعا

لم یوضح الالتزامات التي تقع  16-01هذا الأمر المصادق علیه بموجب القانون رقم 
على عاتق المتعامل أو المستثمر صناعیا، إلا فیما یتعلق بالتزامه بالحصول على تصریح 

 أو، ویقصد بالتصریح ذلك الإجراء الإعلامي 3ة بذلكبالاستثمار من طرف الهیئات المكلف
تلك الاستمارة، الذي یقوم المستثمر بملئها وإرفاقها بمجموعة من الوثائق المطلوبة من 

  4ملف الاستثمار وإیداعها لدى الوكالة المكلفة بتطویر الاستثمار،

                                                           
المتضمنة امتیاز المنطقة الحرة في  بالاتفاقیةمن دفتر الشروط العام الملحق  13و  11و  12و  08أنظر المادة  – 1

 .، السالف الذكر320- 94إطار المرسوم التنفیذي رقم 
 .47بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص  – 2
تعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم، الم 2001أوت  20، المؤرخ في 03-01من الأمر  04انظر المادة  – 3

 .المرجع السابق
وإجراء  ر، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثما2009ارس م 18لوثائق في القرار المؤرخ في تم ذكر هذه ا – 4

 .2009ماي،  24صادر في  31تقدیمه، ج،ر،ج،ج، عدد 
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بقا یمكن للاستثمارات المصرح علیها ط" 98- 08من المرسوم  06ونصت المادة   
أعلاه أن یستفید من الامتیازات المرتبطة بالنظام العام أو بالأنظمة التشجیعیة  4للمادة 

  1الخاصة إذا قدم طلب إلى الوكالة في الوقت نفسه الذي یتم فیه التصریح بالاستثمار
بیانات ملف التصریح تتضمن وثیقة التصریح بالاستثمار مجموعة من المعلومات التي  -

مستثمر نفسه وكذا المشروع الاستثماري، حیث تم ذكر هذه البیانات في تخص كلا من ال
، والمتمثلة فیما 98-08، وكذا في المرسوم التنفیذي رقم 12-93المرسوم التشریعي رقم 

مناصب الشغل المفترض إحداثها والتكنولوجیا المزمع  2مجال النشاط، تحدید الموقع: یلي
یل وكذلك التقویم المالي للمشروع، شروط المحافظة استعمالها مخططات الاستثمار والتمو 

قة لتعملالتنظیم المعمول به، وخاصة تلك اوهذا مع مراعاة التشریع و  3على البنیة،
  4.بالأنشطة المقننة

  
  : الشروط الإداریة لاستغلال العقار الصناعي: المطلب الثاني

عمیر، ومخطط شغل حیث ترتبط هذه الشروط أساسا بالمخطط التوجیهي للتهیئة والت
الأراضي من حیث الاستغلال، ومن خلال مضمون هذا المطلب سوف نتعرض إلى 

  :الشروط الإداریة العامة، ومن ثم إلى الشروط الإداریة الخاصة، على النحو التالي
  .الشروط الإداریة العامة لاستغلال العقار الصناعي: الفرع الأول -  
  .الخاصة لاستغلال العقار الصناعيالشروط الإداریة : الفرع الثاني -  

  
  
  
  

                                                           
 .2001أوت  20تطویر الاستثمار المؤرخ في ، المتعلق ب98-08من المرسوم التنفیذي رقم  4أنظر المادة  – 1
، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار،ج،ر،ج،ج، 2008مارس  24، المؤرخ في 98—08المرسوم التنفیذي رقم  – 2

 .2008مارس  26، صادر في 16عدد 
نون، فرع تحولات بركان عبد الغاني، سیاسة الاستثمار وحمایة البنیة في الجزائر، مذكرة لنیل الماجستیر في القا – 3

 .65، ص 2010الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
 .47، المرجع السابق، ص بوجردة مخلوف – 4
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  :الشروط الإداریة العامة لاستغلال العقار الصناعي: الفرع الأول
  :حیث نجد هذه الشروط في قوانین أخرى متفرقة نذكر منها

  :بالنسبة لقانون الغابات: أولا
المتضمن قانون  1984جوان سنة  28المؤرخ في  12-84من خلال القانون رقم   
حیث خص المشرع هذا القانون لموضوع الاستغلال داخل الأملاك الغابیة  ،1الغابات

ویشترط لاستغلال المحاجر و المقالع في الودیان حصول المتعامل على رخصة تسمى 
دراسة مدى تأثیر هذا  رخصة الاستغلال یتم منحها من طرف إدارة الغابات وذلك بعد

  2.الاستغلال على البیئة
وحمایتها فإن الإدارة تصدر قرارات فردیة وقرارات تنظیمیة عامة وفقا لقانون الغابات 

متمثلة في المنح، الترخیص، أو التنظیم وذلك قصد ضمان حمایة الغابة، ویظهر ذلك من 
السالف الذكر، حیث یشترط على المتعامل الحصول على  12-84خلال قانون رقم 

للرخصة أو رخصة البناء، أو  نحها إدارة الغابات سواء تعلق الأمر بالنسبةرخصة تم
، 3رخصة استخراج المواد ویجب على المتعامل أن یحترم كل قواعد وإجراءات الرخصة

وتعتبر من الأملاك الوطنیة العمومیة للدولة التي لا یجوز استعمالها بشكل یؤثر على 
  4.طبیعتها أو یغیرها كون أنها تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة

  :انون المیاهبالنسبة لق: ثانیا
الذي جاء  5المتعلق بالمیاه 12-05ومن أجل حمایة المیاه فقد صدر قانون رقم   

بقواعد تستوجب حمایة البیئة العمومیة، وكذا أنظمة تحمیها من كل أشكال التلوث والتي 

                                                           
 26، المتضمن النظام العام للغابات، ج،ر،ج،ج، عدد 1984جوان، سنة  23المؤرخ في  12- 84القانون رقم  – 1

 .1984جوان، سنة  26الصادر في 
 .56لسابق، ص بوجردة مخلوف، المرجع ا – 2
 .، السالف الذكر12-84من قانون رقم  31،33، 18أنظر المواد  – 3
 .56بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص  – 4
، المتعلق بالمیاه، 2005أوت، سنة  04، المؤرخ في 12-05من قانون رقم  02و  01أنظر المادة  – 5

 .2005دیسمبر سنة  04، الصادر في 60ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 
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مضرة لمختلف استعمالاتها وهذا وفق ما ورد في  كونبشأنها أن تمس بنوعیة المیاه، وت
  1.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03القانون رقم 

  :المتضمن قانون المیاه فإنه 12- 05ومن خلال قانون 
یشترط على كل مؤسسة عمومیة أو خاصة، وكل وحدة صناعیة تعتبر ملحوظاتها عوامل 

  .ملوثة للبیئة أن تزود بمنشأتها للتصفیة
امة وحدات صناعیة مستهلكة وع یتعلق بإقویجب أن تراعي عند وضع كل مشر   

  2.للمیاه، أو توسیعها مقاییس لحمایة البیئة
  :الخاصة لاستغلال العقار الصناعي داریةالإالشروط : الفرع الثاني

میر ومخطط شغل حیث ترتبط هذه الشروط بالمخطط التوجیهي للتهیئة والتع  
وط الحصول على ، ومنها شر 3ولیان مسؤولیة تنظیم العقار وموقعهالأراضي اللذان یت

رخصتي البناء والتجزئة وتعتبر رخصة البناء تصدر عن السلطة الإداریة المختصة یسمح 
وتطلب من طرف المالك أو موكله أو من كل حائز على  4من خلالها القیام بأعمال البناء

المتضمن التوجیه  1990نوفمبر  06المؤرخ في  25- 90شهادة طبقا لأحكام القانون رقم 
  5.العقاري

تقوم  بتأجیل  أوالجهة الإداریة یمكن أن تقبل منح الرخصة، كما یمكن أن ترفضها  أنإلا 
البث في الطلب، إذا ما كان المشرع مخالف للأحكام المنصوص علیها في قواعد التهیئة 

  6.والتعمیر، وغیر مطابق لمخطط شغل الأراضي

                                                           
، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة سنة  9المؤرخ في  10-03لقانون رقم ا –1

 .2003جویلیة،  20الصادر في  43ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 
 .المتضمن قانون المیاه، السالف الذكر 12-05رالقانون رقم  – 2
 .56بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص  – 3
، یحدد كیفیات تحضیر 1991ماس سنة  28، المؤرخ في 91،17من المرسوم التنفیبذي رقم  34أنظر المادة  – 4

 26شهادة التعمیر ورخصة البناء وشهادة التقسیم وشهادة المطابقة ورخصة الهدم المعدل والمتمم، ج،ر،ج،ج، عدد 
 .1991جوان سنة  01صادر في 

 .ذكر، السالف ال29- 90من قانون رقم  67أنظر المادة  – 5
سساتیة لتنظیم العقار الصناعي في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة كریمة، الآلیات القانونیة والمؤ  شایب باشا – 6

 .155، ص 2013الدكتوراه، تخصص قانون عقاري، قسم الخاص، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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لأرضیة، أو موكله أما رخصة التجزئة فتقدم بناءا على طلب من صاحب القطعة ا
على كل عملیة تقسیم القانوني، أو من طرف شخص یسمح له القانون بذلك، لأنها تشترط 

عدة قطع في ملكیة واحدة، أو عدة ملكیات موجهة لإقامة منشآت القطعتین، أو 
فیمكن للإدارة أن ترفض طلب الرخصة، إذا ما كان مخالفا لما هو مقرر في  1وبناءات،

ي، والمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، إذا یستوجب أن یعد مذكرة مخطط شغل الأراض
  2.تحتوي على كل المعلومات الواردة في الأراضي المجزئة للاستعمال الصناعي

ومن أجل تحقیق المنفعة العامة والاستغلال الدائم والحسن للعقار الصناعي، اشترط 
ود رخصة البناء في إنجاز البناءات المشرع الشروط الخاصة بالتهیئة والتعمیر، وأوجب وج

  3.صناعیا أو تجاریا مهما كان نوعها أو استعمالها 
غیر أن المشرع الجزائري خرج عن المألوف في عملیة منح الرخصة وسمح للإدارة 
منح الرخصة رغم حیازة المستثمر للعقود الملكیة بل ویملك عقد الامتیاز فقط أو الرخصة 

تبر عقود ملكیة ثابتة، وغنما حق انتفاع فقط، وكما یمكن شغل الأراضي والتي لا تع
رفض منح رخصة البناء إذا كانت المنشآت الصناعیة من شأنها أن تكون لها أضرار 

   4.بالبیئة
ویقع على عاتق الغدارة إجراء تحقیق إداري، الذي تراه مناسبا للمشروع ویسمى 

صة منها التي تنتج مواد ضارة تحقیق الملائمة بالنسبة لكل المؤسسات الصناعیة خا
بالبیئة أو بالزراعة أو بالإنسان نفسه، وعلیه یجب ضرورة، ارتفاق طلب رخصة البناء 
لإنجاز مؤسسة صناعیة، تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مرفقة بالبیانات التي تسمح 

  5.بتبیان أن مستوى الضجیج المنبعث من هذه المؤسسات

                                                           
 .، السالف الذكر29- 90من قانون  57أنظر المادة  – 1
، 6، مجلة الباحث الأكادیمیة، دوریة دفاتر السیاسیة والقانونیة، العدد"دور العقار في التنمیة المحلیة"ني فریدة، مزیا – 2

 .53، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، جانفي 
 .، السالف الذكر29- 90من قانون  18أنظر للمادة  – 3
 .، السالف الذكر29-90ون من القان 18أنظر المادة  – 4
، المحدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر 175- 91من المرسوم التنفیذي رقم  04،05،18أنظر المادة  – 5

 .1991سنة  05- 19الصادر في  26والبناء،ج،ر،ج،ج،عدد 
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  :الفصل الأول خلاصة
ل ما تم التعرض إلیه في هذا الفصل، نستخلص أن المشرع الجزائري رغم من خلا

أنه لم یضع تعریفا محددا للعقار الصناعي، الذي قد یعبر عنه في بعض الأحیان بالعقار 
الموجه للاستثمار حیث أنه هناك مفاهیم مشابهة لمفهوم العقار الصناعي وتم التمییز بین 

  .التي تتمثل في العقار السیاحي، الفلاحي، العقار السكنيهذا الأخیر وبین تلك المفاهیم و 
في حین استغلال العقار الصناعي یستوجب من الإدارة والمستثمر على حد سواء 
احترام الشروط المنصوص علیها أي الشروط الواردة في النصوص القانونیة العامة 

  .والشروط الواردة في النصوص القانونیة الخاصة
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تم تسخیر العدید من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بهدف إنجاز 
المشاریع الاستثماریة، وهذه الأراضي تشكل في الحقیقة حافظة العقار الصناعي، والتي 
تتمثل في المناطق الصناعیة، المناطق الحرة، مناطق النشاطات ، المناطق الخاصة، 

اجمة عن حل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، إضافة إلى ما تبقى من أصول عقاریة ن
ونظرا إلى سوء تسییر هذه المناطق قد یعود بنتائج وخیمة على الاقتصاد الوطني، فإن 

  .المشرع قد قام بإنشاء مؤسسات عدة لتسییر هذه المناطق
ولتحدید هذه الحافظة العقاریة للعقار الصناعي نعتمد في ذلك على مجموعة من 

یة والتنظیمیة التي أرست العقار الصناعي، وركیزته المخططات الوطنیة النصوص القانون
للتهیئة و التعمیر الذي یحدد الأراضي المخصصة لاستقطاب المنشآت الصناعیة 
والإنتاجیة وكیفیة تخطیط الدولة لإقامة منشآت صناعیة كبرى واستثمارات متنوعة بضبط 

  .الأوعیة العقاریة المخصصة
یم هذا الفصل إلى مبحثین، الأول سوف یكون محور الدراسة فیه لذلك ارتأینا تقس

حول الهیئات مكونات العقار الصناعي، بینما الثاني سوف یكون حول الهیئات الوطنیة 
  .والمؤسسات العمومیة المسیرة للعقار الصناعي
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  :مكونات العقا الصناعي: المبحث الأول
ك الوطنیة الخاصة التي یندرج سنتعرض من خلال هذا المبحث إلى دراسة الأملا  

ضمنها العقار الصناعي، والأصول العقاریة كأصول متبقیة للمؤسسات العمومیة المستقلة 
وغیر المستقلة المحلیة، والأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تشكل 

  :حافظة العقار الصناعي، وسنقوم بالتطرق إلیهم على النحو التالي
  .الأملاك الوطنیة الخاصة: الأولالمطلب  -
  .الأصول العقاریة: المطلب الثاني -

  :الأملاك الوطنیة الخاصة: المطلب الأول
لقد قسم المشرع الجزائري الأملاك الوطنیة إلى الأملاك العامة، والأملاك الوقفیة   

والأملاك الوطنیة الخاصة، والعقار الصناعي یندرج ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة 
علیه سوف نتعرف على الأملاك الوطنیة الخاصة بالاعتماد على جملة من الفروع و 

  :الأساسیة على النحو التالي
  .تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة وخصائصها: الفرع الأول -
  .الأراضي التابعة لأملاك الوطنیة الخاصة الموجهة لانجاز المشاریع: الفرع الثاني -

  
  .ك الوطنیة الخاصة وخصائصهاتعریف الأملا : الفرع الأول

  :تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة: أولا     
  :هناك عدة تعریفات للأملاك الوطنیة الخاصة ومنها

  : التعریف الفقهي -1
أملاك الدولة الخاصة هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنویة العامة 

العامة في الحق شخاص المعنویة ملكیة خاصة ولا تخصص للنفع العام، والدولة أو الأ
  .في استغلالها

أو التصرف فیها كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة وهي تخضع لأحكام القانون 
  1.الخاص

                                                           
ام الإثبات، آثار لالتزام،د ط، هوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عنالس – 1

 .154، ص 1967القاهرة، دار النهضة العربیة، 
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فیرى الفقیه دیكووك بان العبرة من تمییز الأملاك الوطنیة تكمن في طبیعة المال 
د مالا عاما أو خاص، وأن ذاته وما إذا كان قابلا للتملك الخاص أو غیره قابل له لكي یع

المال الذي لا یكون قابلا للتملك بطبیعته هو الذي یخصص لاستعمال الجمهور مباشرة 
  1.لا مخصص لخدمة مرفق عام

  :تعریف المشروع الجزائري: ثانیا
تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي "م، .من ق 688لقد نصت المادة 

قانوني لمصلحة عامة، أو الإدارة أو لمؤسسة عمومیة تخصص بالفعل أو بمقتضى ونص 
لهیئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكیة ، أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلة  أو

وبالرجوع إلى القانون المنظم للأملاك الوطنیة یتضح بأنه لم  2"في نطاق الثورة الزراعیة
كما ورد تعریف للأملاك العمومیة من خلال  یرد تعریفا واضحا للأملاك الوطنیة الخاصة،

 08/14من القانون رقم  6المعدل بموجب المادة  90/30من القانون  12نص المادة 
من قانون الأملاك الوطنیة یبین لنا أن  3، لكن نص المادة 2008یولیو  20المؤرخ في 

الخاصة ، حیث  المشرع اعتمد على مفهوم المخالفة لتقریب الرؤیة حول الأملاك الوطنیة
تتمثل الأملاك الوطنیة العمومیة، الأملاك المنصوص علیها " ... نصت هذه المادة على 

أعلاه والتي لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو  2في المادة 
  3.عرضها

أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة التي تؤدي 
  .ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة وظیفة امتلاكیة

  :خصائص الأملاك الوطنیة الخاصة: ثالثا
تتمیز الأملاك الوطنیة الخاصة بخصائص ونظام یختلف عن الأملاك الوطنیة العامة 

  .وتتمثل في الوظیفة التي تؤدیها من جهة وكیفیة ضم الأموال من جهة أخرى
  

                                                           
 .12، ص 1986شیحا إبراهیم عبد العزیز، أصول القانون الإداري، د ط، الإسكندریة، منشأة المعارف،  – 1
لصادر ، ا78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج،ر،ج،ج، عدد 1975-09-26المؤرخ في  58- 75الأمر  - 2

 .30/09/1975في 
 .، السالف الذكر30-90من القانون  02أنظر المادة  – 3
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  :وظیفة الأملاك الوطنیة الخاصة -1
الأملاك الوطنیة الخاصة وظیفة امتلاكیة ومالیة، ومبدئیا تخضع لأحكام  تؤدي  

المعدل والمتمم  30-90من القانون  3القانون الخاص وهذا حسب ما ورد في المادة 
  . وتهدف لتحقیق أغراض امتلاكیة ومالیة

  :كیفیة إدخال الأموال ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة -2
الوطنیة الخاصة إما بإلغاء تخصیصها أو بتجرید تندمج الأموال ضمن الأملاك   

توابع الأملاك العامة من ضمنها مع بقائها في ملكیة الدولة والجماعات المحلیة، ویتم 
  .إدراجه في ملك خاص طبقا للقانون على حسب الطریقة العادیة وغیر العادیة
بنقل الملكة  ومن بین هذه الخصائص فإن الأملاك الوطنیة الخاصة یجوز التصرف فیها

والتنازل عنها وطرحها للاستثمارات الوطنیة أو الأجنبیة أو خوصصتها بالطریقة القانونیة 
  1.المعمول بها

  
  : الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة الموجهة لإنجاز المشاریع: الفرع الثاني

لى قسمین، تنقسم الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة الموجهة لإنجاز المشاریع إ
  .وهما المناطق الخاصة، والمناطق الحرة

المناطق الخاصة ومن خلال هذا سوف نتعرف على المناطق الواجب ترقیتها، : أولا
ومناطق التوسع الاقتصادي، بالإضافة إلى المناطق التي تتم تنمیتها مساهمة خاصة من 

  :الدولة، وذلك تحتوي على النقاط التالیة
  :قیتهاالمناطق الواجب تر  -1
  :مناطق التوسع الاقتصادي -2
  .المناطق التي یتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة -3
  :المناطق الواجب ترقیتها -1  
: حیث نص على 03- 87حفز المشرع الاستثمار في هذه المناطق في القانون   

مرانیة، سعیا وراء ضمان تنمیة المناطق الواجب ترقیتها طبقا للخطة الوطنیة للتهیئة الع"
                                                           

، ص 2014، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، سنة 10حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ط  – 1
117 -118. 
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وسیتم في إطار قوانین المالیة، وعند الاقتضاء عن طریق التنظیم اتخاذ إجراءات 
تشجیعیة وتحفیزیة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وجبائي، تختلف وتكیف حسب كل 

والذي نص على  321-91وغیر أنه بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم  1"منطقة
یتها من البلدیات التي تحدد قائمتها وتراجع عند الاقتضاء أنه تتكون المناطق الواجب ترق

بقرار مشترك من السلطة المكلفة بالجماعات المحلیة والسلطة المكلفة بالمالیة بعد استشارة 
   2..."السلطات المحلیة

، الذي یحدد المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم أحكاما وترتیبات 20- 01وطبقا للقانون رقم 
مناطق الواجب ترقیتها تنمي مدعمة، وتعتب أقالیم متمیزة بعدم كفایة خاصة لتنمیة ال

نسیجها الصناعي والخدماتي وبضعف مستوى تنمیتها الاقتصادیة، وكل إقلیم أخر یتطلب 
  3"أعمالا ترقویة خاصة من طرف الدولة

لتكوین المناطق  124-93: وبالنسبة لقانون الاستثمار أحال المرسوم التشریعي رقم
، مع المحافظة على 321-91وب ترقیتها وضبط حدودها المرسوم التنفیذي رقم المطل

الذي یبین أن المناطق الواجب ترقیتها  03،5-87م الشروط التي نص علیها القانون رق
والتي تتكون من البلدیات التي تحدد قائمتها وتراجع عند الاقتضاء بقرار مشترك من 

  .والسلطة المكلفة بالجماعات المحلیة والمالیة للبلدیاتالسلطة المكلفة بالتهیئة العمرانیة 
  :مناطق التوسع الاقتصادي -2

لینص  03-01بموجب الأمر رقم  12-39: لقد جاء في المرسوم التشریعي رقم
اقتصادیة، والتي تنطوي وسع الاقتصادي، أو الأراضي الجیو على أنه یقصد بمناطق الت

صادي والاجتماعي متكاملة، تحتوي بطاقات على خصائص مشتركة من التجانس الاقت
                                                           

 ، السالف الذكر 03-87من القانون رقم   51المادة   – 1
، المعدل ، المرسوم التنفیذي 1989سبتمبر  14، مؤرخ في 321-91ن المرسوم التنفیذي رقم م 2فقرة  1المادة  – 2

، 44والمتضمن كیفیات تحدید المناطق العمرانیة ،ج،ر،ج،ج، عدد  1989، أكتوبر سنة 7المؤرخ في  09-89رقم 
 .1989، سبتمبر 25المؤرخ في 

، یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته 2001مبر دیس 12المؤرخ في  20- 01من القانون رقم  18المادة  – 3
 .2001دیسمبر،  15، الصادر في 77المستدامة،ج،ر،ج،ج، عدد 

، 64، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج،ر،ج،ج، عدد1993أكتوبر  5، المؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم  – 4
  .1993أكتوبر  10الصادر في 

 .الف الذكر؟، الس03- 87من القانون رقم  51المادة  – 5
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من الموارد الطبیعیة البشریة أو الهیاكل القاعدیة، والتي تجمیعها والرفع من قدراتها، كي 
تكون كفیلة تسهیل إقامة الأنشطة الاقتصادیة لنتاج السلع والخدمات وتطویرها ولقد جاءت 

إلى حد یصعب معه صیاغتها هذه المفاهیم والمعاییر واسعة وغامضة في بعض الحالات 
لإنشاء منطقة ما كمنطقة للتوسع الاقتصادي، وحال دون إنشاء هذه المناطق على أرض 

  1.المیدان إلى غایة الوقت الحاضر
  المناطق التي یتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة -3

، هذا النوع من النظام الاستثنائي للاستثمار، یتولى 03-01نص الأمر رقم 
، على تنظیم وتحدید هذه المناطق، على ضوء 2لس الوطني للاستثمار المنشأ بموجبالمج

على  355-06أهداف مخطط تهیئة الإقلیم، حیث جاء في فحوى المرسوم التنفیذي رقم 
  03.3-01: طبقا لأحكام الأمر" یسهر المجلس على ترقیة وتطویر الاستثمار"أنه 
  : المناطق الحرة :ثانیا

  :تعریفات مختلفة ونجد منهاللمناطق الحرة 
المنطقة الحرة الصناعیة تستعمل خاصة في " عرفها البنك العالمي على أنها 

المباني وخدمات من اجل تحقیق عملیات إنتاجیة نهائیة موجهة عامة إلى التصدیر، 
  4"ولكن في بعض الأحیان كذلك للسوق الداخلي وذلك بعد دفع الحقوق الجمركیة

منطقة محدودة ومسورة بحاجز فاصل توضع فیها "ها وكذلك تعرف على أن
البضائع لغایات التخزین، أو التصنیع مع تعلیق كافة أنواع الرخص والرسوم والضرائب 

  5"المترتبة علیها وكأنها خارج البلاد

                                                           
 .، السالف الذكر03- 01من قانون رقم  1فقرة  10المادة   – 1
 .، السالف الذكر03-01من قانون رقم  18المادة  – 2
، یتعلق بصلاحیات المجلس 2006أكتوبر  9المؤرخ في  355-06من المرسوم التنفیذي رقم  07فقرة  3المادة  – 3

 .2006أكتوبر  11الصادر في  64،ج،ج، عدد الوطني للاستثمار وتشكیله وتنظیمه وسیره،ج،ر
حمزة فسیح؟، التنظیم القانوني لاستغلال العقار الصناعي في عملیة الاستثمار مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع  –– 4

 .2005، 2004الدولة المؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
، ص 2010مناطق الحرة، دار الفكر عمان، طبعة الأولى، الأردن، سنة محمد قاسم حضاونة، الاستثمار في ال – 5

19.  
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فالمناطق الحرة إذن تشمل أرض الأساس على مطار أو ملك وطني مینائي أو تقع 
شریع والتنظیم في مجال الأملاك الوطنیة والأنشطة المینائیة بالقرب من میناء أو مطار الت

  .أو المطاریة مطبقا علیها في ما یخص مهام  السلطة العمومیة
وتحدث المنطقة الحرة بمرسوم  ..."على أنه  320-94ونص المرسوم التنفیذي رقم 

دودها وقوامها وتنفذي بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة، یحدد موقعها الجغرافي وح
   1..."ومساحتها، وعند الاقتضاء یحدد الأنشطة التي یسمح بممارستها فیها

  : تتمثل في: وصدرت عدة نصوص وقوانین تنظیمیة لهذا الموضوع
وبالإضافة إلى المرسوم  393-95: والمرسوم التنفیذي رقم 172-94القانون رقم 

: الإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقموب3204-94التنفیذي والمكمل للمرسوم التنفیذي رقم 
ملغى، حیث نظم هذا الأخیر القانون  02-03، والأمر 03-01، والأمر رقم 97-1065
، والذي یهدف إلى تحدید القواعد العامة التي تحكم، المناطق الحرة وكذا النظام 03-02

إلى أرض المطبق على الاستثمارات المنجزة في هذه المناطق لكن لم یجد الأمر طریقا 
ویتم  016-05الواقع، بل بالعكس فقد تم إلغاء منطقة بلارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
 .320- 94المرسوم التنفیذي رقم  – 1
، یحدد تنظیم الصرف الخاص بالمنطقة الحرة،ج،ر،ج،ج، عدد 1994أكتوبر  9، مؤرخ في 17- 94: القانون رقم - 2

 .1994دیسمبر،  21الصادر في  83
، 320-94، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 1995دیسمبر  23، مؤرخ في 439-95: المرسوم التنفیذي رقم – 3

دیسمبر سنة  24، الصادر  80، والمتعلق بالمنطقة الحرة، ج،ر،ج،ج، عدد 1994أكتوبر سنة  17المؤرخ في الموافق 
1994. 

، 67رة، ج،ر،ج،ج، عدد ، یتعلق بالمنطقة الح1994أكتوبر سنة  17مؤرخ في  320-94: المرسوم التنفیذي رقم – 4
 .1994أكتوبر سنة  19الصادر في 

، )ولایة جیجل(، یتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة 1997أفریل  5، مؤرخ في 106-07المرسوم التنفیذي رقم  – 5
 .1997أفریل  6الصادر في  20ج،ر،ج،ج، عدد 

، 106-97إلغاء مرسوم التنفیذي رقم ، یتضمن 2005جانفي،  30مؤرخ في  01-05: المرسوم التنفیذي رقم  – 6
 9، الصادر 4ج،ر،ج،ج، عدد) ولایة جیجل(والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة  1997أفریل سنة  05الصادر في 

 .2005أفریل، 
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: بموجب القانون رقم 02-03: تحویلها إلى منطقة صناعیة وبعدها تم إلغاءه بالأمر رقم
06-01.1  

  
  :الأصول العقاریة: المطلب الثاني

قلة وغیر المستقلة المحلة، تشكل الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة المست    
والأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة حقیبة عقاریة ذات أهمیة التي لم یتم 
استغلالها منذ عدة سنوات والتي بدورها تشكل الحافظة العقاریة وسنقوم بدراسة هذه 

  : الأصول العقاریة بالاعتماد على فرعین اثنین على النحو التالي
  

  : الأصول المتبقیة: الفرع الأول
تعتبر كأصول متبقیة كل الأملاك العقاریة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة     

وغیر المستقلة المحلة المتوفرة، وهي تشمل بذلك كل الأصول التابعة للمؤسسات العمومیة 
 المحلیة المحلة، والتابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحلة، بما فیها المؤسسات

من المرسوم التنفیذي رقم  3ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهذا ما جاء في نص المادة 
الأصول المحدد لشروط وكیفیات الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات  09-153.2

العمومیة المستقلة وغیر المستقلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة 
  .ى مستوى المناطق الصناعیةالاقتصادیة والأصول المتوفرة عل

وفي ظل اتجاه السیاسة الاقتصادیة للدولة إلى خوصصة المؤسسات فیها أنها     
تكتب مقدمات البقاء ثم حل باقي المؤسسات الأخرى، حیث تم خوصصة نسبة كبیرة من 

                                                           
 2006جوان  24الموافق  02- 03، یتضمن إلغاء الأمر رقم 2003جوان،  24، المؤرخ في 10-06القانون رقم  – 1

، الصادر 42و المتعلق بالمناطق الحرة، ج،ر،ج،ج، عدد 2003سنة  19المؤرخ في  02-03الأمر رقم یتضمن إلغاء 
 .2006جوان سنة  25في 

؟، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 2009ماي سنة  02المؤرخ في  09/153المرسوم التنفیذي رقم  – 2
 06، الصادر في 27مشاریع استثماریة، ج،ر،ج،ج، عدد  الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز

 .2009ماي سنة 
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الذي ألغي  261-95المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وذلك منذ صدور الأمر  رقم 
ویقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى  012-04بموجب الأمر 

  .أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة
وغیر أن عملیة خصوصیة المؤسسات العمومیة وتصنیفها عرفت عدة مشاكل تتعلق   

تحدید البیعة القانونیة بالعقارات التي كانت تتمثل في الأصول المتبقیة، وذلك راجع لعدم 
أصل الملكیة العقاریة لتلك المؤسسات، ویبقى هذا الإشكال مما تبقى من أصول 
المؤسسات العمومیة المنحلة قصد ضمان تمثیلها لتطویر الاستثمار حافظة عقاریة وغیر 

 من 06ویتم تحصیلها طبقا للمادة  3".منقولة ویسند تسییرها إلى الوكالة الوطنیة للاستثمار
  :العمومیة كالآتي 09/153المرسوم التنفیذي 

  .إعداد جرد الأصول المتبقیة من طرف مصفى لمؤسسات المحلیة -  
  .إرساله في مدة معینة محددة في القانون إلى مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا -
  4.تقدیم جرد إلى مدیر أملاك الدولة مرفق ببطاقة تقنیة، لكل أصل متبقي -
  .لیة تسلیم الجرد المرفق ببطاقة تقنیة عن طریق محضرتجسید عم -
  .توقیع محضر التسلیم حضوریا من طرف المدیر الولائي لأملاك الدولة -
تقوم مصالح أملاك الدولة بتسجیل أصول الأملاك العقاریة المتبقیة في سجل الأملاك  -

  .التابعة للأملاك الخاصة للدولة غیر المخصصة
  
  
  
  
  

                                                           
 18الصادر في  25-90، یعدل ویتمم القانون رقم 1995سبتمبر سنة  25، المؤرخ في 26- 95الأمر رقم  – 1

 .1995سبتمبر سنة  27، الصادر في 55والمتضمن التوجیه العقاري،ج،ر،ج،ج، عدد  1990نوفمبر سنة 
، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 2001أوت سنة  20، المؤرخ في 03- 01م الأمر رق – 2

 .2001أوت سنة  22الصادر في  ،47وتسییرها،ج،ر،ج،ج، عدد
 .، السالف الذكر03-01من الأمر رقم  26المادة  – 3
 .، السالف الذكر09/153المادة من المرسوم التنفیذي رقم  – 4
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  :الأصول الفائضة: الفرع الثاني
، ذكرنا سابقا، فالأصول الفائضة 09/153من المرسوم التنفیذي  03طبقا للمادة     

هي الأصول التي تحوزها المؤسسات العمومیة على سبیل الانتفاع أو على سبیل التملك 
  1.التي تعد غیر لازمة موضوعیا لنشاطها، والتي یجب على الدولة استرجاعها تدریجیا

-09ومن بعده المرسوم التنفیذي رقم  122،2-07سوم التنفیذي رقم بصدور المر     
المذكور سابقا، أین تم تحدید هذه العقارات وتقرر استرجاعها رسمیا من قبل الدولة  153

وقد استندت تسییرها إلى الوكالة الوطنیة للوساطة  والضبط العقاري، وقد نص المشرع 
تعد زائدة عن متطلبات المؤسسة العمومیة، حیث الجزائري على أن الأملاك العقاریة التي 

تعد أصول فائضة وغیر لازمة لنشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، وبالإضافة إلى ذلك 
الأملاك العقاریة المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسات العمومیة، وطبقا لأحكام 

لمساهمة بمناسبة عملیة وطبقا للوائح مجلس ا 2005من قانون المالیة لسنة  85المادة 
خوصصة المؤسسات الاقتصادیة، ویقصد بالأراضي غیر اللازمة موضوعیا لنشاط 

  :المؤسسة العمومیة
  .الأملاك غیر المستقلة والتي لم یتم ترخیصها لوجهة ما -
  .الأملاك التي لا تتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة -
القابلة للفصل من المجمعات العقاریة الأوسع التي تملكها الأملاك العقاریة المستقلة أو  -

  .المؤسسات العمومیة أو تكون تابعة للدولة أو غیر لازمة لنشاطاتها
الأملاك العقاریة التي تغیر طابعها القانون بحكم قواعد التعمیر والتي أصبحت لا  -

  .تدخل في إطار النشاط الرئیسي للمؤسسة
  3.وضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومیةالأملاك العقاریة المعر  -

                                                           
 .، السالف الذكر153-09ر رقم من الأم 26المادة  – 1
، یحدد شروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة 2007أفریل،  23، المؤرخ في 122- 07المرسوم التنفیذي رقم  – 2

التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلیة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة 
 .2007أفریل، سنة  25صادر في ، ال27الاقتصادیة،ج،ر،ج،ج، عدد 

 .، السالف الذكر122- 07المرسوم التنفیذي رقم  – 3
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وتعتبر زیادة على ذلك، أصولا فائضة الأملاك العقاریة المتواجدة داخل المناطق     
في الجریدة الرسمیة والتي ) 122-07(الصناعیة والمتوفرة عند تاریخ نشر هذا المرسوم 

  .أعید إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة
لمزاد العلني المفتوح أو المحدود أو التراضي، على الأصول المتبقیة ویمنح الامتیاز با  

التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة المذكورة 
  1.سابقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .، المرجع السابق153- 09المرسوم التنفیذي  4المادة  – 1
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  :الهیئات الوطنیة والمؤسسات العمومیة المسیرة للعقار الصناعي: المبحث الثاني  
أن أي خطأ في تسییر الحافظة العقاریة للعقار الصناعي الموجه  خفىلا ی   

للاستثمار یحدد على الدولة بأضرار كبیرة تمس باقتصادها، خاصة مع تراكمها وتسلسلها، 
ولتفادي ذلك قام المشرع برصد هیئات عدة تقوم بتسییر وتهیئة مناطق العقار الصناعي، 

یضم مجلس الوزراء والمجلس الوطني  وذلك ما سنشرحه من خلال هذا المبحث الذي
  :للاستثمار في المطلب الأول، والوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات في المطلب الثاني

  
  الهیئات الوطنیة المسیرة للعقار الصناعي: المطلب الأول  
تتدخل الكثیر من المؤسسات في تسییر العقار الصناعي ویظهر ذلك من خلال     

تي جاء بها المشرع، وسوف نتطرق إلى مجلس الوزراء في الفرع القوانین المختلفة ال
  .الأول، والمجلس الوطني للاستثمار في الفرع الثاني

  
  :مجلس الوزراء والمجلس الوطني للاستثمار: الفرع الأول  
  :مجلس الوزراء: أولا - 
یتكون مجلس الوزراء من جمیع الطاقم التنفیذي المشكل من جمیع الوزارات     

لة الحكومة المعنیة بموجب مرسوم رئاسي بما في ذلك أعضاء الحكومة، ویترأس المشك
، حیث یبت 1رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء طبقا للصلاحیات المحددة في الدستور

المجلس في جمیع القضایا والملفات الوطنیة المتعلقة بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة 
  .والحكومة

العقار الصناعي حیث خول لمجلس الوزراء بموجب  ومن بین تلك الملفات، ملف    
أوامر أصدرها رئیس الجمهوریة باعتباره رئیس السلطة التنفیذیة، عدة صلاحیات في الفقرة 

  .إلى یومنا هذا 2011م، ومن 2010إلى  2008الممتدة من 
  
  

                                                           
 .19- 08المعدل بالقانون  1996من دستور  4فقرة  77المادة  – 1
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  :2010-2008صلاحیات مجلس الوزراء في الفترة بین  -أ
یرخص  01/09/2008المؤرخ في  04-08من الأمر  061حسب المادة     

تخاذ مجلسي الوزراء الامتیاز بالتراضي باقتراح من المجلس الوطني للاستثمار، وكذا ا
  .جاریة السنویة المحددة من إدارة الأملاك الوطنیةقرار تخفیض مبلغ الإتاوة الا

یكون  أنهي  2وترخیص مجلس الوزراء الامتیاز بالتراضي یقوم على عدة معاییر  
والأهمیة الوطنیة، أو تشارك المشاریع في تلبیة الطلب الوطني  الأولویةلمشاریع طابع ل

تكون  محدثة لمناصب الشغل أو القیمة المضافة بشكل قوي تعكس على  أوعلى السكن 
الخصوص تقلیص البطالة في المنطقة والتحویل التكنولوجي، أو مشاریع تساهم في تنمیة 

  3.عزولة التي یحدد قائمتها المجلس الوطني للاستثمارالمناطق المحرومة، أو الم
  :الیوم 2011ب صلاحیات مجلس الوزراء في الفترة بین 

على إثر انطلاق الحركات الاحتجاجیة التي شهدتها الجزائر في  الأسبوع الأول من  
فیفري  22م، صادق مجلس الوزراء برئاسة عبد العزیز بوتفلیقة في تاریخ 2011جانفي 
على جملة من التدابیر اقترحتها الحكومة، لشراء نوع من الأمن الاجتماعي من  2011

   4:بینها تدابیر تخص العقار الموجه للاستثمار الصناعي تتمثل في
تكریس الامتیاز بالتراضي كصیغة وحیدة للحصول على العقار العمومي الموجه  -1

  .للاستثمار، یستفرد الوالي بترخیصه
و  2011ملیار دینار جزائري سنویا خلال  15بقیمة أقصاها  انيز رصد مخصص می -2

  .لفائدة الجماعات المحلیة من أجل تأهیل وتطویر مناطق النشاط 2012

                                                           
 2011المالیة التكمیلي لسنة المتضمن قانون  18/07/2011المؤرخ في  11-11من القانون  16ألغت المادة – 1

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04- 08من الأمر  07-06أحكام المادتین 
 ).2008سنة  49ج،ر عدد (الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاریع استثماریة، 

من قانون المالیة التكمیلي  16، والتي ألغیت بالمادة 2008سبتمبر  01رخ في المؤ  04-08من الأمر  07المادة  – 2
  .2011لسنة 

 .133خوادجیة سمیحة حنان، المرجع نفسه، ص  – 3
 .02،03فیفري، ص  22الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بیان مجلس الوزاراء، المؤرخ في  – 4
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رصد إسهام مالي وقرض مالي طویل الأمد بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار  -3
أرجاء  هكتار عبر كافة 400منطقة صناعیة جدیدة بمساحة إجمالیة تقارب  36لإنجاز 

  .التراب الوطني
 3(أثناء فترة إنجاز المشاریع الاستثماریة  %90تخفیض سعر الإتاوة الإیجاریة بنسبة  -4

سنوات كحد  3(في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار  %50و ) سنوات كحد أقصى
  ).أقصى

سبتمبر  01المؤرخ في  07-08من الأمر  08زیادة على ذلك بموجب المادة     
  2011.1والمتمم بقانون المالیة التكمیلي لسنة المعدل  2008

یمكن ان تستفید المشاریع الاستثماریة من تخفیض إضافي على مبلغ الإتاوة الإیجاریة 
وبناءا على / بعد قرار مجلس الوزاراء 04-08من الأمر  09السنویة المحددة في المادة 

  اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار
  ):CNI: (المجلس الوطني للاستثمار: انیاث
من الأمر  18لقد تم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار بمقتضى نص المادة      

منه  12المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم، حیث جاء في نص المادة  01/03
في  ینشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار مجلس وطني للاستثمار ویدعى: "ما یلي

  2"...صلب النص المجلس 
كما أحالت نفس المادة إلى التنظیم لتحذیر تشكیلته وكیفیة سیره وصلاحیاته، وقد     

الذي ألغى المرسوم  20063المؤرخ في  355-06تجسد ذلك من خلال المرسوم التنفیذي 
، حیث نصت المادة الثانیة بأنه یوضع 2001سبتمبر  24المؤرخ في  181-01التنفیذي 

جلس المحدث لدى وزیر المساهمات وترقیة الاستثمارات تحت سلطة رئیس الحكومة الم
  .الذي یتولى رئاسته

                                                           
 .2011یولیو  20في المؤرخة  40الجریدة الرسمیة، عدد  – 1
 .، المرجع السابق03-01من الأمر  18المادة  – 2
 .2006أكتوبر  11، المؤرخة في 4الجریدة الرسمیة، عدد  – 3
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ویعد المجلس الوطني للاستثمار جهة استشارة، وفي نفس الوقت جهة قرار، وبهذه     
، 2006الصفة تولى المجلس عدة اختصاصات في مجال العقار الصناعي ابتداء من 

  1.ذ قرارات متصلة بإنشاء مناطق صناعیة جدیدة، حیث اتخ2011إلى غایة 
  : ویكلف المجلس بعدة مهمات تتمثل في 
  .یقترح إستراتیجیة تطویر الاستثمار وأولویاتها -
یدرس البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار ومقاییس تحدید المشاریع ذات الأهمیة بالنسبة  -

  .للاقتصاد الوطني الذي یوافق علیه
ت المزایا والتعدیلات الموجودة وقائمة السلع  المستثناة من المزایا ومدى یدرس اقتراحا -

  ملائمة التدابیر التحفیزیة مع التطورات الملحوظة
یقترح على الحكومة التدابیر الضروریة لدعم الاستثمار والسعي إلى إنشاء مؤسسات  -

یمكن اقتطاعها من وأدوات مالیة لتمویل وتشجیع الاستثمار ویضبط قائمة النفقات التي 
  .الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وترقیته

  2.یعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار -
یجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ویمكن استدعائه عند الحاجة     

بناءا على طلب من رئیسه أو بطلب من أحد أعضائه، فتتوج كل أعماله بقرارات  وأراء 
   3.یاتوكذا توص

  
  :الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات: الفرع الثاني

باعتبار الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات ینشط في المجال الاستثماري فإنه من     
الضروري أن یكون عضو من بین أعضاء المجلس الوطني للاستثمار والوزیر المكلف 

طة وترقیة الاستثمارات الذي بهذا المجال وزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة والمتوس

                                                           
 .137خوادجیة سمیحة حنان، المرجع نفسه، ص  – 1
، المتعلق بصلاحیات 2006أكتوبر  09، المؤرخ في 355-06من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة  – 2

 .2006أكتوبر  11، الصادر في 64المجلس الوطني للاستثمار وتشكیله وتنظیمه وسیره،ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 
 .، المرجع نفسه.355- 06، من المرسوم التنفیذي رقم 05،06،07انظر المواد  – 3
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ومن بین المهام التي یقوم بها  161- 11حددت صلاحیاته بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
هذا الأخیر نجد إعداد واقتراح السیاسة الوطنیة للاستثمار والسهر على تنفیذها واقتراحها 

سوم التنفیذي من المر  1فقرة  9على الحكومة باعتباره تابعا لها، هذا ما أكدته المادة 
11-16.2  

كما یسهر على تناسق مجموع التدابیر والأجهزة المحفز على تطویر الاستثمار،     
كما یقترح التحسینات الضروریة ، ویقترح أي  نشاط وإجراء یومي إلى تطویر السوق 
المالي ووضع وسائل للتمویل تكون مكیفة مع الاستثمار ویضمن أیضا متابعة المشاریع 

ة الكبرى ویشارك في تحسین شروط الحصول على العقار الاقتصادي، كذلك الاستثماری
ینفذ برنامج التطهیر وإعادة التهیئة وترقیة وتسییر المناطق الصناعیة ومناطق النشاط، 

  3.وتضمن متابعة تطبیق قرارات المجلس الوطني للاستثمار
المتوسطة وفي إطار صلاحیاته، یمكن لوزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة و     

وترقیة الاستثمار أن یطلع على أي نص تشریعي وتنظیمي، ویتحقق من السیر الحسن 
  .للهیاكل المركزیة واللامركزیة كذلك كل هیئة أو مؤسسة تعمل تحت إشرافه

  :وزارة المساهمات وترقیة الاستثمار -
تثمار دفعها نشیر أن هذه الوزارة لم تكن موجودة سابقا، لكن رغبة الدولة في ترقیة الاس

لإنشاء وزارة مستقلة تتولى القیام بجمیع الأعمال المحققة لهذا الهدف، وقد سمیت في 
، 4البدایة بوزارة المساهمة وتنسیق الإصلاحات، ثم وزارة المساهمة وترقیة الاستثمارات
، 5یتحول بعد ذلك لوزارة منتدبة لدى رئیس الحكومة مكلفة بالمساهمة وترقیة الاستثمارات

                                                           
رة ، یحدد صلاحیات وزیر الصناعة والمؤسسات الصغی2011جانفي  25مؤرخ في  16- 11مرسوم تنفیذي رقم  – 1

 .2011جانفي  26، صادر في 05والمتوسطة وترقیة الاستثمار، ج،ر،ج،ج، عدد 
 .، المرجع نفسه1فقرة  9المادة  – 2
 .، السالف الذكر 16- 11المرسوم التنفیذي رقم  – 3
سنة 54المتضمن تعیین أعضاء الحكومة،ج،ر، عدد  2000أوت  26المؤرخ  00/257المرسوم الرئاسي  – 4

سنة  33، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة،ج،ر،عدد 31/05/2001المؤرخ في  01/33الرئاسي ، والمرسوم 2000
2001. 

المؤرخة  33المتضمن تعیین أعضاء الحكومة ج ر، عدد  2003ماي  03المؤرخ في  03/215المرسوم الرئاسي  – 5
اعضاء المتضمن تعیین  26/04/2004المؤرخ في  04/138، المرسوم الرئاسي 2003ماي  11في 

 .2003ماي  11، المؤرخة في 27الحكومة،جر،عدد 
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، ولیتم أخیرا جمع بین حقیبتي الصناعة والمؤسسات 1وزارة الصناعة وترقیة الاستثمار ثم
  .2الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار

والملاحظ من خلال هذه المعطیات، مهمة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات لم     
أي قرار، لأن  تتعد المهمة الاستشاریة في مجال العقار الصناعي، ولیست له سلطة اتخاذ

، وبذلك لیست له أي مهمة تنفیذیة "المساهمة "، و "الاقتراح"، "المبادرة"مهمته لا تتجاوز 
 309-05في مجال العقار الصناعي، لیستمر الوضع نفسه في ظل المرسوم التنفیذي 

  3.المساهمات وترقیة الاستثماراتالمتعلق بصلاحیات وزیر  07/09/2005في  المؤرخ
  

  : المؤسسات العمومیة الوطنیة المسیرة للعقار الصناعي: انيالمطلب الث
من خلال المطلب، سوف یتم التطرق إلى المؤسسات العمومیة المسیرة للعقار 

للوساطة الصناعي المتمثلة في الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، والوكالة الوطنیة 
  :ضبط العقاري في فرعین أساسیین على النحو التاليالو 

  .الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: لفرع الأولا -
  .الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري: الفرع الثاني -
  

  .الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: الفرع الأول
لقد جاءت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لتحل محل الوكالة الوطنیة لترقیة     

، وتعتبر مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 03- 01الاستثمار بموجب الأمر رقم 

                                                           
 37ج ر عدد (، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، 2007- 06- 04المؤرخ في  173- 07المرسوم الرئاسي  – 1

 ).2007جوان  07المؤرخة في 
 36ج،ر،رعدد (، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 2010ماي  28المؤرخ في  149-10المرسوم الرئاسي  – 2

 ).2010ماي  30المؤرخة في 
 .07/09/2005المؤرخة   61الجریدة الرسمیة، عدد  – 3



 تنظیم حافظة العقار الصناعي:                                         الثانيل ــــالفص

46 
 

، 356-06لها الطابع الإداري الذي جاء به المرسوم التنفیذي رقم  1والاستقلال المالي،
  2.مقر هذه الوكالة في الجزائر العاصمة، ولها هیاكل غیر مركزیة على المستوى المحلي

صلاحیاتها التي  356-06وكذلك المرسوم التنفیذي رقم  03-01وحدد كل من الأمر 
  : یمكن تلخیصها في

تجسید المشاریع الاستثماریة وضمان ترقیة وتطویر الاستثمارات من خلال استقبال     
المستثمرین وإعلامهم ومنحهم للمزایا المرتبطة بالاستثمار مع مراقبة مدى تنفیذهم 

  3.لالتزاماتهم إضافة إلى تسییر صندوق دعم الاستثمار
 100-17هام أخرى في أخر تعدیل بموجب المرسوم التنفیذي رقم وكما وردت م    

المتضمن  356-06معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2017مارس  05المؤرخ في 
  4:صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها والمتمثلة في

  .لفائدة المستثمرینجمع ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار  -
  .تسجیل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاریع وإعداد إحصائیات الانجاز وتحلیلها -
تسهیل بالتعاون مع الإدارات المعنیة الترتیبات للمستثمرین وتبسیط إجراءات وشكلیات  -

إنشاء المؤسسات، وشروط استغلالها وإنجاز المشاریع، بهذا الصدد في تحسین مناخ 
  .مار في كل جوانبهالاستث

  .ترقیة الشراكة والفرص الجزائریة للاستثمار عبر الإقلیم الوطني في الخارج -
مؤرخ في  09-16من القانون رقم  36و  16،35تسییر المزایا، طبق لأحكام المواد  -
و المذكور أعلاه والمتعلقة بالمشاریع المصرح بها قبل تاریخ نشر هذا  2016أوت  3

  5.القانون

                                                           
 .، المرجع السابق03—01من الأمر  21أنظر المادة  – 1
، المتضمن صلاحیات الوكالة 2006أكتوبر  9، المؤرخ في 356-06من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  – 2

 .2006أكتوبر  11، الصادر في 64ا وسیرها،ج،ر،ج،ج،د،ش،عدد الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمه
 .، المرجع السابق03- 01من الأمر  21أنظر المادة  – 3
، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2017مارس  5، المؤرخ في 100- 17من المرسوم التنفیذي  3أنظر المادة  – 4

كالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها المتضمن صلاحیات الو  2006أكتوبر  9المؤرخ في  06-356
 .2017مارس  8، الصادر في 16وسیرها،ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

 .، المرجع السابق100-17من المرسوم التنفیذي  3أنظر المادة  – 5
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الوكالة الوطنیة مجلس الإدارة برأسه ممثل السلطة الوصیة، ویسیرها المدیر  یسیر
، یجتمع المجلس في دورة عادیة مرتین في السنة، وذلك 1العام، بمساعدة الأمین العام

بناءا على استدعاء من رئیسه، كما یمكن له أن یجتمع في دورة غیر عادیة بناءا على 
  2.من أعضائه 2/3اقتراح من ثلثي  استدعاء من رئیسه، أو بناءا على

  
  :الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري: الفرع الثاني

ة مركزیة عمومة یة للوساطة و الضبط العقاري كهیئلقد تم إنشاء الوكالة الوطن
ذات طابع صناعي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، بموجب المرسوم 

، المتضمن تنظیمها وتسییرها 2007أفریل  23خ في المؤر  119-07التنفیذي رقم 
ذي بموجب المرسوم التنفی 2012ي سنة ، ف3وتحدید القانون الأساسي لها المعدل والمتمم

ریات محلیة تتمثل وظیفتها ی، المدعمة بمد2012مارس  19المؤرخ في  126-12رقم 
یر المكلف في تنفیذ وظائف الوكالة على المستوى المحلي، خاضعة لرقابة الوز 

  .بالاستثمار
وقد أوكل إلیها المشرع عدة مهام، إذ یمكن أن تتولى مهمة التسییر، والترقیة 
والوساطة والضبط العقاري للأملاك الخاصة للدولة المتواجدة في المناطق الصناعیة، 

  4.ومناطق النشاطات، أو في كل مكان یتواجد فیه العقار الاقتصادي
عن حاجة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وما تبقى منها تسییر الأملاك الزائدة  -
  .بعد حلها
  
  

                                                           
 .، المرجع السابق356-06من المرسوم التنفیذي رقم  4أنظر المادة  – 1
 .، المرجع السابق100-17م من المرسوم التنفیذي رق 5أنظر المادة  – 2
، المتضمن إنشاء الوكالة 2007أفریل  2، المؤرخ في 119- 07من المرسوم التنفیبذي رقم  1انظر المادة  –– 3

 .، المعدل والمتمم2007أفریل  25، الصادر في 27الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 
، المتضمن إنشاء الوكالة 2012مارس  19، المؤرخ في 126- 12یذي رقم من المرسوم التنف 3و  12أنظر المادة  – 4

مارس  25، الصادر في 17الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها الأساسي ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 
2012. 
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تولى مهام الوساطة العقاریة بالسعي إلى تقریب وجهات نظر المالكین للعقار  -
  .، والمستثمرین بهدف إنجاز مشاریعهم1الموجه للاستثمار

، إن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تتمتع بصفة المرقي العقاري -
ولذلك لها القدرة في تهیئة الأوعیة العقاریة لإنجاز مناطق صناعیة ، ومناطق النشاطات 

بنایات ذات طابع  وكل فضاء مخصص للنشاط الاقتصادي ثم تقوم بتهیئتها وإنجاز
  2.مكاتب وأیضا ذات طابع حرفي بما هو ضروري، وكذا تقوم بتسییرهاصناعي وتجاري و 

 3ارة یدریها مدیر عام، وتجتمع في الحالات العادیة یقوم بتسییر الوكالة مجلس إد
سه كما یجتمع في حالات استثنائیة بطلب من ت في السنة بناءا على طلب من رئیمرا

أو من المدیر العام للوكالات أو بناءا على اقتراح ثلثي أعضائه، وفي حالة / رئیسه، و
  3.من أعضائه فلا تصح المداولة 312عدم حضور 

عن كل سنة مالیة میزانیة السنة الموالیة والتي تشمل عبئ الحصیلة  تعد الوكالة
وحسابات نتائج المحاسبة والتقدیریة وأیضا برنامج المادي والمالي للإنجاز في مجال 

  .4العقار الصناعي

                                                           
مار في الجزائر، معیفي تعزیز، الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري أي فعالیة في توفیر العقار الموجه للاستث – 1
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 2، عدد14المجلة الأكادیمیة للبحث لقانوني، المجلد "

 .134، ص 2006بجایة، 
 .، المرجع السابق126- 12من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة  – 2
 .، المرجع السابق119- 07من المرسوم التنفیذي رقم  17، 16أنظر المادة  – 3
 .، المرجع السابق119-07من دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومیة الملحق للمرسوم التنفیذي رقم  09أنظر المادة  - 4
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  :الفصل الثاني خلاصة
ما یمكن استخلاصه من هذا الفصل، أن المشرع الجزائري وجه لخدمة العقار 

اطق واسعة وشاسعة من أملاك الدولة الخاصة، وأصول فائضة ومتبقیة، إلا الصناعي من
أنه یعاب علیه عدم الاهتمام بتهیئة هذه المناطق بشكل كاف لاستقبال مشاریع استثماریة 

  .مما یساهم في تحسین وتطویر الاقتصاد
كما أنه كون عدة هیئات ومؤسسات لتسییرها والتي لم تصل إلى تحقیق الأهداف   

مرجوة منها لكثرتها وعدم فعالیتها، لذلك وجه اهتمامه في الآونة الأخیرة إلى الوكالة ال
الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وهیأتها المحلیة، وعوّل علیها لتنظیم  وتسییر العقار 

  .الصناعي
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في ختام دراستنا وبعد أن تعرضنا إلى النظام القانوني الذي یخضع له العقار   
الصناعي نستخلص أن المشرع الجزائري قد أحاط العقار الصناعي بمفاهیم قانونیة معتبرة 
لان العقار الصناعي یمثل أداة مهمة في تفعیل و تطویر الاقتصاد الوطني وهذا باعتباره 

لمشرع حدد حدوده  أن، فقد رأینا للاستثمارلمستثمر، وتحفزه  من أهم الأدوات التي تجلب
العقاریة المتمثلة ف كل من المناطق الصناعیة، المناطق الخاصة، و المناطق الحرة، 

الواردة  الاستغلالومحتواهم الجغرافي وقد سهل عملیات الحصول علیه، وقد بینَّا كیفیة 
  .على العقار الصناعي

لص جملة من النتائج والاقتراحات التي تكون على النحو ومن هنا یمكن أن نستخ  
  :الآتي

  :النتائج
إن العقار الصناعي في الجزائر یعاني من عدة مشاكل ونجد منها عدم وجود سیاسة  -

  .تشریعیة واضحة في مجال الاستثمار
كثرة القوانین والأوامر التي أثرت سلبا على العقار الصناعي جعلت المستثمر لا یعرف  -

  .أیا منها سیطبق
لا یزال مشوب  الآنعدم تنظیم المشرع عملیة منح العقار الصناعي، لأنه لحد  -

  .بالخصوص
انهیار الهیكل الصناعي بسبب تحویل العقار الصناعي عن مساره الحقیقي وجعله  -
  .وجهة تجاریة لصالح شركات متخصصة في نشاطها الاستیراد.
المستثمر بتجنب الاستثمار و الخوض في إنجاز  عدم توفیر الأمن والاستقرار أجبر -

  .المشاریع
  .وجود خفق في الهیئات المكلفة بتسییر العقار الصناعي، وتنظیمه -
  .عدم وجود إرادة سیاسیة للترقیة الاستثمار الصناعي -
الاهتمام الكبیر بمرحلة الدراسة المسبقة للمشاریع، والتي تعود بالفائدة على كل من  -

  .لمستثمرالدولة وا
  .كثرة المؤسسات المختصة والمسیرة لمنح الامتیاز وعدم تحدید جهة معینة له -
  .ضرورة إصلاح الوضعیات العالقة بالمناطق الصناعیة من حیث التهیئة، البیئة، إلخ -
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  :التوصیات المقترحة
من خلال ما تم التعرض إلیه على مستوى الفصلین وما تم التوصل إلیه من نتائج   
  :أن نستنتج مجموعة من التوصیات والاقتراحات في ما یليیمكن 

  .للاستثمارالتخلي عن إلغاء وتعدیل القوانین من أجل طمأنة المستثمر وعله محب  -
إعادة وتأهیل المناطق الصناعیة ومناطق النشاط ووضع كل من الموارد البشریة من  -

  .أجل هذه لمناطق
  .ات الحصول على العقار الصناعيتكثیف الجهود للعمل على تسهیل إجراء -
  .یجب تحدید كیفیة استغلال الحافظة العقاریة مع اشتراط معاییر دقیقة ومحدودة لمنحها -
  توفیر كل المنشآت القاعدیة من كهرباء وغاز وماء وغیرها  -
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  :الموضوع ملخص
یعتبر العقار الصناعي الركیزة والبنیة الأساسیة للاستثمار الاقتصادي وعبارة عن   

الوعاء الأنسب لممارسة الأنشطة الاستثماریة من أجل تحقیق تنمیة ورفع مستوى إنتاجیة 
الاقتصاد الوطني وجلب المستثمرین الأجانب، وبالمقابل توفیر الحمایة و منح كل 

القانونیة التي تحمیهم من المخاطر وتسهیل نشاطاتهم في وضع شروط من الضمانات 
  .أجل الاستثمار، وهذا من أجل رفع مردودیة الاقتصاد

ومؤسسات لتسییر العقار الصناعي و التي لم  هیآتكما أنّ المشرع كوّن عدة 
مامه في تتصل إلى تحقیق الأهداف المرجوة منها لكثرتها وعدم فعالیتها  لذلك وجه اه

الآونة الأخیرة إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وهیأتها المحلیة، وعوّل علیها 
لتنظیم وتسییر العقار الصناعي باعتبارها حافظته التي تتكون من أصول فائضة وأخرى 

  .متبقیة
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  ":المصادر: "أولا
  :معاجم اللغة العربیة -أ
  .1986، دار الشروق، بیروت، 28المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة  -1
  :الدستور - ب
، المتضمن تعیین 2000أوت سنة  26المؤرخ في  00/247المرسوم الرئاسي رقم  -)1

  .2000لسنة  54أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة عدد 
، المتضمن تعیین 2001ماي سنة  31المؤرخ في  01/33المرسوم الرئاسي رقم  -)2

  .2001لسنة  33أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة عدد 
، المتضمن تعیین أعضاء 2003ماي  3المؤرخ في  03/215المرسوم الرئاسي رقم  -)3

  .2003ماي سنة  11الصادر في  33الحكومة، الجریدة الرسمیة عدد 
، المتضمن تعیین 2004أفریل  26المؤرخ في  04/138سوم الرئاسي رقم المر  -)4

  .2004ماس سنة  11الصادر في  27أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة عدد 
، المتضمن تعیین أعضاء 2007جوان  4المؤرخ  07/173المرسوم الرئاسي رقم  -)5

  .2007جوان  07الصادر في  37الحكومة، الجریدة الرسمیة عدد 
، المتضمن تعیین أعضاء 2010ماي  28المؤرخ في  10/149المرسوم الرئاسي  -)6

  2010ماي سنة  30صادر في  36الحكومة، الجریدة الرسمیة عدد 
  :الأوامر -ج
، یتضمن تكوین احتیاطات 1974فیفري سنة  28المؤرخ في  26-74الأمر رقم  -)1

  .1974مارس سنة  5الصادر في  19عقاریة لصالح البلدیات،ج،ر،ج،ج، عدد 
 ، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75 رقم الأمر -)2

 .معدل ومتمم 1975، الصادر في 78عدد ،د،ش،ج،ر،ج،ج، 
، یعدل ویتمم القانون رقم 1995سبتمبر سنة  25، المؤرخ في 26-95الأمر رقم  -)3

یه العقاري،ج،ر،ج،ج، والمتضمن التوج 1990نوفمبر سنة  18الصادر في  90-25
 .1995سبتمبر سنة  27، الصادر في 55عدد 
، یتعلق بتنظیم المؤسسات 2001أوت سنة  20، المؤرخ في 03-01الأمر رقم  -)4

 .2001أوت سنة  22الصادر في  47العمومیة الاقتصادیة وتسییرها،ج،ر،ج،ج، عدد
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، یحدد شروط استغلال الأراضي 2010أوت  15المؤرخ في  03-10الأمر رقم  -)5
سنة أوت  18 الصادر في 46الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج،ر،ج،ج، عدد 

2010. 
  :القوانین -1-ج
الأملاك العقاریة  ن، یتضمن التنازل عل1981فیفري  7المؤرخ في  01-81القانون  -)1

ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة 
، الصادر 16والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة، ج،ر،ج،ج، عدد

  .1981فیفري سنة  10في 
حیازة الملكیة العقاریة ، یتعلق ب1983أوت سنة  13المؤرخ في  18-03القانون رقم  -2

 .1983أوت  16صادر في ال، 34الفلاحیة، ج،ر،ج،ج، عدد 
، المتضمن النظام العام 1984جوان، سنة  23المؤرخ في  12-84القانون رقم  -3

  .1984جوان، سنة  26الصادر في  26عدد الللغابات، ج،ر،ج،ج، 
میة ، متضمن التن1987جانفي  27مؤرخ في ال، 03-87قانون رقم  -)4

  .الملغى1987جانفي  28، صادر في 05العمرانیة،ج،ر،ج،ج،عدد
، متضمن ضبط كیفیة استغلال 1987دیسمبر  8المؤرخ في  19-87القانون رقم  -)5

ـ 50، عدد جواجباتهم، ج،ر،ج،ة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق و الأراضي الفلاحیة التابع
  .1987 سنة دیسمبر 9صادر في ال
، متضمن التوجیه العقاري، 1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25-90قانون رقم ال -)6

 .1990نوفمبر سنة  19الصادر في  49ج،ر،ج،ج، عدد 
تعلق بالتهیئة والتعمیر، الم، 1990دیسمبر  01، المؤرخ في 29-90قانون رقم  -)7

 .1990 سنة دیسمبر 02في  الصادر  52ج،ر،ج،ج، عدد 
، یحدد تنظیم الصرف الخاص 1994أكتوبر  09ي ، مؤرخ ف17-94: القانون رقم -)8

 .1994 سنة دیسمبر 21الصادر في  83بالمنطقة الحرة،ج،ر،ج،ج، عدد 
، یتضمن قانون المالیة 2000دیسمبر سنة  23المؤرخ في  06-2000القانون رقم  -)9

 .2000دیسمبر سنة  24، الصادر في 80،ج،ر،ج،ج، عدد 2001لسنة 
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 یةتنمال، یتعلق بتهیئة الإقلیم و 2001دیسمبر  12المؤرخ في  20-01القانون رقم  -)10
  .2001دیسمبر  15، الصادر في 77المستدامة،ج،ر،ج،ج، عدد 

، یتعلق بمناطق التوسع 2003فیفري سنة  17المؤرخ في  03-03قانون رقم ال -)11
  .2003 سنة فیفري 18في  الصادر ، 11ج،ر،ج،ج، عدد ،والمواقع السیاحیة

، یحدد القواعد العامة للاستعمال 2003المؤرخ في فیفري سنة  01-03القانون رقم -)12
  .2003فیفري،  19 الصادر في، ، 11ج،ر،ج،ج، عدد والاستغلال السیاحیین للشواطئ

، یتعلق بالتنمیة المستدامة 2003فیفري سنة  17المؤرخ في  02-03القانون رقم  -13
  .2003فیفري  19في  الصادر ، 11ج،ر،ج،ج، عدد  للسیاحة،

، یحدد شروط و كیفیات 2003أوت سنة  7المؤرخ في  ، 269 -03 القانون رقم -)15
ل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المستلمة أو ز التنا

، الصادر في 48،ج،ر،ج،ج، عدد 2004ز الاستغلال قبل أول ینایر سنة الموضوعة حیّ 
  .2003أوت  13
، المتعلق بالمیاه، 2005أوت، سنة  04، المؤرخ في 12-05قانون رقم ال -)16

  .2005دیسمبر سنة  04، الصادر في 60ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 
، یتضمن إلغاء الأمر 2006 سنة جوان، 24، المؤرخ في 10-06القانون رقم  -)17
بالمناطق الحرة، ج،ر،ج،ج، المتعلق و  2003سنة جویلیة  19 المؤرخ في  02-03رقم 
  .2006جوان سنة  25، الصادر في 42عدد 
تضمن التوجیه الفلاحي، الم، 2008أوت سنة  03المؤرخ في  16-08القانون  -)18

  .2008أوت سنة  10في  الصادر، 46ج،ر،ج،ج، عدد 
، یحدد القواعد التي تنظم نشاط 2011فیفري  17، المؤرخ في 04-11قانون رقم  -)19
  .2011مارس  06الصادر في  14یة العقاریة،ج،ر،ج،ج، عدد الترق
  :المراسیم -2-ج
لق بالنشاط عیت، 1993مارس،  01المؤرخ  03-93المرسوم التشریعي رقم  -)1

  .1993مارس  03، صادر في 14العقاري،ج،ر،ج،ج، عدد
تعلق بترقیة الم، 1993أكتوبر  5، المؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم  -)2

  .1993أكتوبر  10، الصادر في 64الاستثمار، ج،ر،ج،ج، عدد
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یتضمن إحداث لجنة  1973مارس  28المؤرخ في  45-73المرسوم التنفیذي رقم  -)3
  .1973مارس  9، الصادر في 20استثماریة لتهیئة المناطق الصناعیة، ج،ـر،ج،ج، عدد

المتعلق بإدارة  ،1984مارس سنة  3المؤرخ في  55-84المرسوم التنفیذي رقم  -)4
  .1984مارس،  3، الصادر في 10المناطق الصناعیة، ج،ر،ج،ج، عدد 

، یتضمن إنشاء 1986جانفي سنة  7: ، الموافق لـ04-86المرسوم التنفیذي رقم  -)5
  .1986جانفي سنة  8 في الوكالة العقاریة الوطنیة، ج،ر،ج،ج، الصادر

، المعدل ، المرسوم 1989سبتمبر  14، مؤرخ في 321-91المرسوم التنفیذي رقم  -)6
والمتضمن كیفیات تحدید  1989سنة  فبرایر 7في  لصادرا 09-89التنفیذي رقم 

  .51المناطق الواجب ترقیتها في إطار المادة 
، الذي یحدد 1990دیسمبر سنة  22 في المؤرخ 405-90المرسوم التنفیذي رقم  -)7

لعقاریین الحضاریین وتنظیم ذلك، ج، قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم ا
   .1990دیسمبر  22في صادر فی 68ر،ج،ج، عدد 

، المحدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر 175-91المرسوم التنفیذي رقم  -)8
  .1991سنة ماي  19الصادر في  26ج،ج،عدد والبناء،ج،ر،

یحدد كیفیات ، 1991ماس سنة  28المؤرخ في  176-91ذي رقم المرسوم التنفی -)9
تحضیر شهادة التعمیر ورخصة البناء وشهادة التقسیم وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

  .1991سنة  ماي 028صادر في ، الالمعدل والمتمم
، یتعلق 1994أكتوبر سنة  17مؤرخ في  320-94المرسوم التنفیذي رقم  -)10
  .1994أكتوبر سنة  19، الصادر في 67الحرة، ج،ر،ج،ج، عدد  طقابالمن
، یعدل ویتمم 1994دیسمبر  23، مؤرخ في 439-95المرسوم التنفیذي رقم  -)11

والمتعلق  ،1994أكتوبر سنة  17، المؤرخ في الموافق 320-94المرسوم التنفیذي رقم 
 .1994دیسمبر سنة  24، الصادر  80الحرة، ج،ر،ج،ج، عدد بالمناطق 

یتضمن ، 1997أفریل سنة  05في  المؤرخ ، 106-97 المرسوم التنفیذي رقم -)12
 .1997أفریل،  9، الصادر 20ج،ر،ج،ج، عدد) ولایة جیجل( لبلارة إنشاء المنطقة الحرة

المحدد صلاحیات  2003فیفري سنة  01المؤرخ في  49- 03مرسوم تنفیذي رقم  -)13
  .وزیر المساهمة وترقیة الاستثمار
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، یعدل ویتمم 2003نوفمبر سنة  5المؤرخ في  408-03رقم  المرسوم التنفیذي  -)14
، 1992دیسمبر سنة  22الصادر في  405-90أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

  .2003نوفمبر سنة  9الصادر في  68ج،ر،ج،ج، عدد 
 الذي یحدد 2006أكتوبر  9المؤرخ في  356-06المرسوم التنفیذي رقم  -)15

  .2006أكتوبر سنة  9الصادر في صلاحیات الوكالة وتنظیمها ،ج،ر،ج،ج،
تعلق الم، 2006أكتوبر  9المؤرخ في  355-06المرسوم التنفیذي رقم  -)16

 .2006أكتوبر  11في الصادر بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار 
روط ، یحدد ش2007أفریل،  23، المؤرخ في 122-07المرسوم التنفیذي رقم  -)17

وكیفیات الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلیة 
، الصادر 27والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،ج،ر،ج،ج، عدد 

  .2007أفریل، سنة  25في 
، المتضمن إنشاء 2007أفریل  23، المؤرخ في119-07ذي رقم المرسوم التنفی -)18

، 27ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد المعدل والمتمم، الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، 
  .2007أفریل  25الصادر في 

بشكل تعلق ی 2008مارس  24المؤرخ في ، 98- 08المرسوم التنفیذي رقم  -)19
  .2008مارس سنة  26صادر في  16،ج،ر،ج،ج، عدد ستثمارالتصریح بالا

، یحدد شروط 2009ماي سنة  02المؤرخ في  09/153المرسوم التنفیذي رقم  -)20
مشاریع الوكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة والموجهة لانجاز 

 .2009ماي سنة  06، الصادر في 27ستثماریة، ج،ر،ج،ج، عدد لاا
، یحدد صلاحیات وزیر 2011 جانفي 25مؤرخ في  16-11مرسوم تنفیذي رقم ال -)21

، 05الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار، ج،ر،ج،ج، عدد 
  .2011جانفي  26صادر في 

، المتضمن إنشاء 2012مارس  19، المؤرخ في 126-12المرسوم التنفیذي رقم  -)22
،ج،ج،د،ش، عدد الأساسي ج،ر ونقانالالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید 

 .2012مارس  25، الصادر في 17
  :القرارات -د



 عــــــــــــــــــــوالمراج ادرــــــــــــــالمص ةـــــــــــــــــــقائم
 

60 
 

، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار وإجراء 2009مارس  18القرار المؤرخ في  -1
 .2009ماي،  24صادر في ال 31عدد  الجریدة الرسمیةتقدیمه، 

  :ثانیا المراجع
  :الكتب -أ
 .2013، نقل الملكیة العقاریة، د،ط، دار هومة، الجزائر، عمر حمدي باشا -)1
لجدید، أسباب كسب السنهوري عبد الرزاق ، الوسیط في شرح القانون المدني ا -)2

 .1998الثامن، الطبعة الثالثة، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان، ء الملكیة، الجز 
 .1996ن، لبنان،  .ط، د.مغبغب نعیم ، قانون الصناعة، د -)3
دراسة مقارنة  ،حمد ، الاستثمارات الأجنبیة في مجال العقاراتأسویلم محمد محمد  -)4

 .2009، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، 1بین القانون والفقه الإسلامي، ط
 .2009 سنة، الجزائر،1طبوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة،  -)5
نظرة الالتزام بوجه لجدید، شرح القانون المدني االسنهوري عبد الرزاق ، الوسیط في  -)6

 .1967ط، القاهرة، دار النهضة العربیة، سنة .عام الإثبات، آثار الالتزام، د
شیحا إبراهیم عبد العزیز، أصول القانون الإداري، د ط، الإسكندریة، منشأة  -)7

 .1986 سنة  المعارف،
، الجزائر، دار هومة 10باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ط  حمدي-)8

  .2014للطباعة والنشر، سنة 
  :الرسائل العلمیة - ب
  :أطروحات الدكتوراه -1- ب
خوادجیة سمیحة حنان، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي، أطروحة  -)1

، 2014السیاسیة بجامعة قسنطینة، دكتوراه، تخصص قانون عقاري، بكلیة الحقوق العلوم 
2015.  

ساتیة لتنظیم العقار الصناعي في كریمة، الآلیات القانونیة والمؤسشایب باشا  -)2
دكتوراه، تخصص قانون عقاري، قسم الخاص، كلیة الحقوق، جامعة  الجزائر، أطروحة

  .2013سعد دحلب، البلیدة، 
 :مذكرات ماجستیر -2- ب
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، رسالة ماجستیر، فرع قانون مركز العقار من منظور الاستثمار موهوبي محفوظ ، -)1
  .2009أعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة  بومرداس، الجزائر، 

ت فاطمة، المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في ضوء التشریع والاجتهاد و لتا -)2
قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم  فرع القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،

 .2015، 2014السیاسیة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
  :مدارس قضاء -3- ب
ساسي سلیم، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، مذكرة تخرج،  -)1

  .2009المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، 
  :لات وملتقیاتمج -ج
دوش قماري نضرة وشتوان حنان، العقار الصناعي كآلیة لإنعاش الاقتصاد دبن  -)1

 .2018، جوان، 15لعدد االمحلي، ودعم الاقتصاد، دفاتر السیاسة والقانون ، 
دور الملكیة العقاریة والصناعیة " مقال بعنوان دة ، یاععلوش نعیمة ، مصطفاوي  -)2

حول منظومة الاستثمار  الملتقى الدوليفي الجزائر، مداخلة في  اتیل الاستثمار عفي تف
 23- 22في الجزائر، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي 

  .2015نوفمبر 
معفي لعزیز، الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري أي فعالیة في توفیر العقار  -)3

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ك 02عدد  14الموجه للاستثمار في الجزائر، المجلد 
 .2006 ،عبد الرحمان میرة، بجایة

دورها في آسیا، الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري و لعماري ولید، بن بوعزیز  -)4
دیسمبر،  12– 11الاستثمار العقاري، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني المنظم یومي 

  .، حول الاستثمار2013
الطبیعة القانونیة للعقار الصناعي المخصص للاستثمار في التشریع [ قني سعدیة،  -)5

 .03، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد]الجزائري
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